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بسم الله الرحهمن الرحم 
مقدمة المؤلف رجه الله 
الحمد لله الذى خلق الإنسان من طين لازب وصلصال » ثم ركب 
صورته فى أحسن تقوم وأتم اعتدال » ثم غذاه ق أول نشوه بلبن 
استصفاه من بین فرت ودم سائغا کاء الزلال › تم حاہ با اتاه من 
طيبات الرزق عن دواعى الضعف والانحلال » ثم قيد شهوته المعادية له 
عن السطوة والصيال » وقهرها با افترضه عليه من طلب القوت 
الحلال » وهزم بكسرها جند الشيطان المحشمر للاضلال › ولقد كان 
جرى من ابن ادم مجرى الدم السيال » فضيق عليه عزة الحلال امجرى 
والجال » إذا كان لا يبذرقه إلى أعماق العروق إلا الشهوة المائلة إلى الغلبة 
والاسترسال › فبقی لا زمت بزمام الحلال حخائبا حاسرا ماله من ناصر 
ولا وال.. والصلاة على عحمد المادى من الضلال » وعلى اله حير ال » 
ولم ها كراد . 
أما بعد : فقد قال و“ ر« لَب الحلا ریت لے کل 
ملم ۲ رواه این مشعود رضی الله عنه و ا ا وا 
الفرائض أعصاها على العقول فهما > وأقلها على الجوارح فعلا . ولذلك 
الدرس بالكلية علماً وعملا » وصار غموض علمه سيا لاندراس e‏ 


)١(‏ للطبرانی فى الأوسط من حديث أنس واجب على كل مسلم وإسناده 


— £ — 


إة ظن الجهال أن الحلال مفقود » وأن السبيل دون الوصول إليه 
مسده د » و أفد 1 يبق من الطيبابت إلا الماء الفرات » والحشيش النابت ف 
الموات .» وماعداه فقد احبته الاأيدى العادية و أفسدته المعاملات 
القاسدة !. وإذا تعذرت القناعة با لحشيش من النبات ۾ يبق وجه سو ی 
الاتساع فى الحرمات . فرفضوا هذا القطب من الدين أصلاء ولم 
يد ر كوا بين الأموال فرقاً وفصلا . وهیہات هيات »› فالحلال بین 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات . ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات 
كيفما تقابت الحالات . ولا كانت هذه بدعة عم ف الدين ضررها › 
واستطار ف الخلق شر رها > وجب كشف الغطاء عن فسادها » بالارشاد 
إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان › 
و لاخر جه التضييق عن حيز الإمكان. ونحن نوضح ذلك ف سبعة أبواب: 


الباب الأول : ف فضيلة طلب الحلال ومذمة الحرام » ودرجات 


الحلال والحرام . 
الباب الغافی : فى مراتب الشبهات ومثاراا » وتمييزها عن الحلال 


الباب الغالث : ف الببحث والسؤال والمجوم والإحمال » ومظانبا 
ف الحلال والحرام . 

الباب الرابع : فى كيفية خرو ج التائب عن المظالم المالية . 

الباب الغامس : فى ادرارات السلاطين وصلاتہم وماجحل منہا 
وماخرم . 

الباب السادس : قى الدخحول على السلاطين وغالطتهم . 

الباب السابع : ف مسائل متفرقة . 


‌ 


الباب الأول 
فطيلة الحلال ومذمة الحرام 


قال الله تعالل : «١‏ كلوا من الطيبّات واغملوا صالخا بو“ أمر 
بالأكل من الطيبات قبل العمل » وقيل إن الراد به الحلال . وقال تعالي : 
8 ولا تا لوا أموالَكمْ نکم بالْباظل #ھ"' و قال تعالي : في إن لذين 
يأكلون وال اى ظَلْمًا به" الآية وقال تعالى : هتا ايها اين 
منوا اتقو الله وذزوا ما قى : من الربا إن کشم ومين 4 ئم قال : 
فإن لم تَفعَلوا ادوا برب من الله وَرَسوله ې ثم قال : 
+ إن ّم فلكم رووس امالك "م قال : # وَمَنْ عاد فاوليك 
أصلخابُ الّار هم فيها حالدذون #" جعل كل الربا أول الأمر موذنا 
بمحاربة الله ء وى أخحره متعرضا للنار . والايات الواردة ف الحلال 


1 
۾ ارام لا لوھ 
rw‏ ع . سے 
وروی اب مسعو د رضي الله عنه عن الئبى یي آنه قال ۾ طلبٰ 
)١(‏ انومتول : ١د‏ . (±) البقرة : ۲۷۹ . 
(۲) البقرة : ۱۸۸ . (1) البقرة : ۲۷۹ . 
(۳) النساء : ٠١‏ . (۷) البقرة : ۲۷١‏ . 


(£) البقرة ۲۷۸ . 


— ل 


الحلال قَريضَة على كل ملم ٠‏ ولا قال عل « لَب الوم قَريضة 
على کل ملم » قال بعض العلماء : راد به طلب علم الحلال 
و وجعل المراد بالحديئين واحدا وقال عة : ١‏ من سى 
على عي له مِنْ جل فهو كالْمُْجَاهٍ ف سَّبيل الله وَمَنْ طَلَبَ اليا حدله 
ف عقاف کان فى َرَج لاء » وقال إل : « ن اكل َال 
زوين وما تور الله قله وَأجرى بتاييع الْجِكَمَة ِن ليو على سانو » 
وق رواية ‏ هده الله فى الذا 6 وروي أن سعدا سال رسول الله 
ب4“ أن يسأل الله تعالى أن يجعله جاب الدعوة . فقال له : « أطت 
تك ست ّ E‏ عر الحريص على الدنيا قال“ : 
ورب اشَعَت مشَرډ ف الاسقار ا حرام E‏ حرام 
وَعْدّى بالخرام برقع يديه فقول ارب يارب فانى يسَجَابُ لذلك ؛ 
ر کیت ای ای کے کے ا ر کے دی 


)١(‏ الطبرانى فى الأوسط من حديث أهى هريرة ولأهي منصور ف مسند 

. الطلران ف الا ربط فن ديت ابن عباس وفيه من لا اعرفه‎ (CT) 

و( روا ملم نخدت ی هريرة بلفظ م ذکر الرجل يطيل السفر 
اکت اغ اديت . 

)٥(‏ لم قف أله على أصل ولال منصور الديلمى فى مسند الفردوس من 
حديث اين مسعود من أكل لقمة من حرام لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة الحديث 


وهو منکر . 


— لا س 


مقس بای کل َة مَنْ كل راما لم يقبل مه صرف وَلَاعَذل » 
فقيل الصرف النافلة » والعدل الفريضة . وقال عو : « من اشتَرّى 
وبا بعَشَرَة دَرَاهم وَفى ثَمَبِهِ مه دِرَهَم حرام لم يبل الله صَاَدتَهُ مَادَامَ عليه 
بن شیءٌ » وقال 4 : ۾ بل لخم نيٿ يِن حرام فالا الى ب » 
e‏ ر @8 cor‏ ي م وه لے ۶م 
وقال و4 : « من O N‏ 
> 2 م ع ا 

د ادحل التَارَ » و قال : ر العبّادة عشرة اجراء تسعة منها ف 

س 8 ق ت ٤‏ # ة ہے سے 0 م کو ر 
وغال 4“ : « من سى وانيا ِن طلس الحلا بات مَعْفورا | له 
ATE‏ : من اماب تالا من ان 
E Nh r‏ 


« 
۳ ٤ 


ما 


. رواه أحمد من حدیث ابن عمر بسند ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى من حديث كعب بن عجرة وحسنه . 

(۳) آبو منصور الديلمى ف مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال اين 
العرهى ف عارضة الأحوذى شرح الترمذى أنه ال تح وا تقح 

)٤(‏ أبو منصور الديلمى من حديث أنس إلا أنه قال تسعة مها فى الصمت 
a‏ الحلال وهو منكر . 

)٥(‏ الطبرانی ف الأوسط من حديث ابن باش من ایی لا م غل بده 
ات مغقورا ةوفه ضغف : 

. أبو داود ف المراسيل من رواية القاسم بن مخيمرة مرسلا‎ )١( 


= ار ~~ 


وقال 4 : « من لهي الله ورعاً أعطَاهٌ الله واب الإسلام كله » 
ویروی أن الله تعالى قال ف بعض كتبه ؛ وأما الورعون فأنا اسغحى أن 
کی وقال : « رهم من رباً اشد عند الله من تَلاثينَ 
رَه ف الإسنلام » وف حديث آهى هريرة رضی الله عنه”“ « الْمعْدَة 
خضل البَدَنِ وَالعُرُوق ليها راردَةَ . اذا صَحْتِ المعْدَة صَدَرَتِ 
اعروق بالملحة » وَإذّا سََمَتْ صَدَرَّت يالسقم » ومثل الطإعمة من 
الدين مغل الأساس من البنيان . فإذا ثبت الأأساس وقوى استقام البنيان 
وارتفع وإذا ضعف الأساس واعو ج انہار البنيان ووقع . 

وقال الله عز وجل # أَقَمَنْ سس يانه هُ على قوی من الله ي٠“‏ 
الآية وفى الحدیث « من اكب ماله من حرام فإ تمدق به لَمْ 
يقل من وان ركه وَرَاءَهُ كان رَادَة إلى التار » . 


. م أقف له على أصل‎ )١( 

(۲) احمد والدارقطنى من حدیٹ عبد الله بن حنظلة وقال ستة وثلائين 
ورجاله ثقات وقيل غن حنظلة الزاهد عن كعب مرفوعا وللطيراى ف الصغير من 
حديث ابن عباس تلائة وتلائين وسنده ضعيف . 

. الطيرانى ف الأوسط والعقيلى فى الضعفاء وقال باطل لا أصل له‎ )٣( 

) ۹ : التوبة‎ )٤( 

(ه) احمد من حدیث ابن مسعود بسند ضعيف ولابن حبان من حدیث ا 
هريرة من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يکن له فيه أجر و کان إصره عليه . 


— 4 


وقد ذكرنا جملة من الأخبار فى كتاب آداب الكسب تكشف عن 
فضيلة الكسب الحلال (وأما الآثار) فقد ورد أن الصديق رضى الله 
عنه'٩‏ » شرب لبنا من کسب عبده » ثم سال عبده » فقال تکهنت لقوم 
فأعطونى . فأدخل أصابعه ف فيه وجعل يقىء . حتى ظننت أن نفسه 
ستخرج . e a lG a E‏ 
الأمعاء . وف بعض الأحباز : أنه عي أحبر بذلك › فقال أو ماعلمم 
أن الصديق لا يدحل جوفه إلا طيبا ؟ وكذلك شرب عمر رض الله عنه 
من لين إبل الصدقة غلطا » فأدحل اصبعه وتقياً . وقالت عائشة رضى 
الله عنا » إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة وهى الورع . وقال عبد الله 
بن عمر رضی الله عنه » لو صلیتم حتی تکونوا کاللنایا » وصمع حتی 
تكونوا كالاوتار » لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز . 


وقال ابراه ب بن أدهم رحه الله : ماأدرك من أدرك إلا من کان 
يعقل مايدحل جوفه . وقال الفضيل : من عرف مایدخحل جوفه کتبه 
الله صديقاً » فانظر عند من تفطر يامسكين . وقيل لابراهم بن دهم 
رمه الله » لم لاتشرب من ماء زمزم ؟ فقال لو کان لی دلو شربت منه . 
وقال سفيان الثورى رضى الله عنه » من أنفق من الحرام فى طاعة 


REC O TL 
ماهذا فقال و ماهو قال كنت تكهدت إانسان فى الجاهلية . .. فذکره دون المرفوع‎ 


منه فلم أجده . 


as E E 


الله كان كمن طهر الثوب التجس بالبول . والثوب النجس لا يطهره إلا 
الماء » والذنب لا يكفره إلا الحلال . وقال جحيى بن معاذ : الطاعة خرانة 
من خحزائن الله » إلا أن مفتاحها الدعاء » وأسنانه لقم الحلال . وقال ابن 
عباس رضی الله عنہما : لا يقبل الله صلاة امرئ فى جوفه حرام . وقال 
سهل التسترى » لا يبلغ العبد حقيقة الإعان حتى يكون فيه أربع 
حصال : أداء الفرائض بالسنة » وأكل الحلال بالورع » واجتناب النهى 
من الظاهر والباطن » والصبر على ذلك إلى الموت . وقال : من أحب أن 
'يكاشف بايات الصديقين فلا يأكل إلا حلالا » ولا يعمل إلا ف سنة أو 
ضرورة . 
ويقال من أكل الشبهة أربعين يوما أظلم قلبه . وهو تأويل قوله 

تعالی : ظ گلا بل ران عَلّی فَلُوبھِمْ ما اوا يَكَسيِبُون 4“ وقال ابن 
المبارك : رد درهم من شبهة أحب إلى من أن أتصدق بائة ألف درهم »› 
ومائة ألف » ومائة ألف حتى بلغ ستائة ألف . وقال بعض السلف إن 
العبد يأكل أكلة فيتقلب قلبه » فينغل كا ينغل الأديم ولايعود إلى حاله 
أبداً . وقال سهل رضی الله عنه : من اکل الحرام عصت جوارحه » شاء 
ام ای » علم او لم یعلم . ومن کانت طعمته حلالا اطاعته جوارحه » 
ووققت للخيرات . وقال بعض اسلف : إن أول لقمة يأكلها العبد من 
حلال » یغفر له ما سلف من ذنوبه . ومن أقام نفسه مقام ذل فف طلب 
الحلال » تساقطت عنه ذتوبه كتساقط ورق الشجر . 


١٤ : المطففين‎ )١( 


وروی ف اثار السلف أن الواعظ كان إذا بجلس للناس . قال 
العلماء » تفقدوا منه ثلاثاً »> فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه » فإنه 
عن لسان الشيطان ينطق . وإن كان سيىء الطعمة فعن الهوى ينطق . 
فإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر نما يصلح » فلا تجالسوه. 
وفى الأخبار المشهورة عن على عليه السلام وغيره » أن الدنيا حلاهما 
حساب » وحرامها عذاب » وزاد اخحرون » وشہتہا عتاب وروی أن 
بعض الصالحين دفع طعاماً إلى بعض الأبدال فلم يأكل » فسأله عن 
ذلك » فقال نحن لا نأكل إلا حلالاً » فلذلك تستقم قلوبنا ء ويدوم 
حالنا » ونكاشف الملكوت ونشاهد الآحرة . ولو أكلنا مما تأكلون ثلاثة 
أيام » ما رجعنا إلى ىء من عل ابن اولدب احرف والتاهدة من 
قلو بنا . فقال له الرجل » غإفى أصوم الدهر وأخحع تم القرآن فى كل شهر 
ثلاثين مرة . فقال له البدل » هذه الشربة التى رأيتنى شربتها من الليل »> 
أحب إلى من ثلائين حتمة فى ثلثائة ركعة من أعمالك . وكانٹ شربته 
من لبن ظبية وحشية . وقد كان بين أحمد بن حنبل وجيى بن معين 
صحبة طويلة » فهجره أحمد إذ سمعه يقول : انى لا سال أحدا شيعا ولو 
أعطانى الشيطان شيعا لأكلته » حتى اعتذر يى وقال > كنت امزح . 
فقال تمرح بالدين ! أما علمت أن الأكل من الدين ؟ قدمه الله تعالى على 
العمل الصاح » فقال ل كَلُوا من الطبَاتِ وَاغمَلُوا صالخا به . 


وف ابر أنه مكتوب ف التوراة » من لم يبال من أين مطعمه › ۾ 
يبال الله من أى أبواب النیران آدخله . وعن على رضی الله عنه » أنه ۾ 


. 0١ : المؤمنون‎ )١( 


يكل بعد قتل عثان ونهب الدار طعاماً إلا ختوما ء حذرا من الشبة . 
واجتمع الفضيل بن عياض » وابن عيينة » وابن المبارك » عند وهيب بن 

لورد بمكة . فذكروا الرطب . فقال وهيب »› هو من أحب الطعام 
إل إلا e E e a rb‏ 
له ابن المبارك ء إن .نظرت فى مثل هذا ضاق عليك الخبز . 
وماسببه ؟ قال إن أصول الضياع قد اختلطت بالصو اف ر 
وحهيب فقال سفيان قتلت الرجل . فقال ابن المبارك > ماأردت إلا أن 
أهون عليه . فلما أفاق قال لله على ألا اكل خبزا أبدا حتى ألقاه . قال 
فکان يشرب اللبن e.‏ > فقالت هو من شاة بنى 
فلان . فسال عن غنہا ونه م ین کان هم » فذ کرت فلما ادناه من فيه 
قال › بقی آنہا من آین کانت ترعی › کیت فل کرب لابا 
کانت ترعی من موضع فيه حق للمسلمین . فقالت امه اشرب » فان الله 
يغفر لك . فقال ماأحب أن يغفر لى وقد شربته ؛ فانال مغفرټه 
ا جعصیته . و کان بىٽر الحافق رحه الله من الورعين ء فقيل له من أن 
تکل ؟ فقال من حیث تأکلون » ولکن لیس من اکل وهو یبکی کمن 
يأكل وهو يضحك . وقال يد أقصر من يد » ولقمة أصغر من لقمة . 
۾ هکذا کانوا خعترزون من الشات . 


من اين 


أصناف الحلال ومداخله 


اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إتما تتولى ٠‏ بيانه كتب الفقه . 
ويستغنى المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة » يعرف بالفتوى 
حلها > لا يأکل من غيرها . فأما من يتوسع ف الأكل من وجوه 
متفرقة » فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله کا فصلناه فى كتب الفقه . 
ونحن الآن نشير إلى مجامعه ف سياق تقسى » وهو أن الال إنما جرم إما 
E E E‏ 

وتفصله - أن u‏ امأكولة على وجه لأرض لا تمدو تلاتة 
أقسام » فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرما » أو من 
النبات »› أو من احيوانات ّ 

اما المعادن : فهى اجزاء الارض وجميع ماجخرج منها » فلا يحرم 
ae HE E OSE‏ 
والخبز لو کان مضرا لحرم أكله . والطين الذى يعتاد أكله لا حرم إلا من 
حيث الضرر . وفائدة قولنا انه لا حرم مع أنه لا يو كل انه لو و وفع شىء 
e‏ کک : 
الصحة . فمريل يل المقل الج والخمر وسار oT‏ الحياة 
السموم ومزيل الصحة الأدوية فى غير وقتها . و کان و 
إلى الضرر » إلا الأغمر والمسكرات › فإن الذى لا يسكر منہا أيضاً حرام 
مع قلته لعينه ولصفته وهى الشدة المطربة » وأما السم : فإذا حرج عن 
کونه مضرا لقلته أو لعجنه بغیره فلا رم . 


وأما الحيوانات : فتنقسم إل مایۇ کل ولل مالا يکل . وتفصیله 
فى ككتاب الاأطعمة . والنظر يطول ف تفصيله » لا سيما ف الطيور 
الخريبة وحيوانات البر والبحر . وماخحل أكله منها فإغا يحل إذا ذبح ذجا 
رغاب روغ ف ا الذابح والالة وي . و ذلك مذ کور ف 
کتاب الصيد والذبائح » ومام يذبح ذعا شرعیا أو مات فهو حرام 
ولا خعل إلا ميتتان السمك والحراد . وف معناهما مايستحيل من الأطعمة 
كدود التفاح والئل والجين » قإن الاحتراز منهما غير ممكن . فأما إذا 
أفردت وأكلت » فحكمها حكم الذباب والخنفساء والعقرب » وكل 
ما ليس له نفس سائلة » لا سبب ف تحريمها إلا الاستقذار . ولو لم يكن 
لكان لا يكره . فإن وجد شخص لا يستقذره لم يلتفت إلى خحصوص 
طبعه » فإنه التحق بالبائث لعموم الاستقذار › فیکره أاکله . )ا لو جمع 
الخاط وشربه كره ذلك . وليست الكراهة لنجاستها » فإن الصحيح آنا 
لا تنجس بالموت » إذ أمر رسول الله عير“ بان يقل الذباب ف الطعام 
إذا وقع فيه . وربا يكون حار » ويكون ذلك سبب موته . ولو نهرت 
غلة أو ذبابة ق قدر لم يجب إراقتها . إذ المستقذر هو جرمه إذا بقى له 
جرم » ولم ينجس ححتى يحرم بالنجاسة . وهذا يدل على أن تحريه 
للااستقذار . ولذلك نقول لو وقع جزء من ادمی ميت فی قدر » ولو 
وزف دائق »> حرم الكل › لا لنجاسته › فإن الصحيح أن الآدمى 
لا نجس الوت .ولک لان اکله رم احتراماً لا استقذاراً . 


وأما الحيوانات المأ كولة إذا ذيحت بشرط الشرع فلا تحل جميع 
آجزائھا » بل حرم منہا الدم والفرٹ › وکل مایقضی بنجاسته منہا . بل 


)١(‏ البخارى من حديث أف هريرة 


کو 


تناول النجاسة مطلقاً حرم . ولكن ليس ف الأعيان شىء حرم نجس إلا 
من الحيوانات . وأما من النبات » فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل 
ولا يسكر » كالبنج » فإن نجاسة المسكر تغليظ للزجر عنه » لكونه ف 
مظنة التشوف . ومهما وقعحت قطرة من النجاسة » أو جزء من نجاسة 
N EE EB E‏ 

لغير الكل » »> فيجوز الاستصياح بالدهن النجس »> و كذا طلاء السفن 
والحيوانات وغيرها . 

فهذه جامح مايحرم لصفة فى ذاته . 

القسم القافى : ماجحرم لخلل فى جهة إثبات اليد عليه . وفيه يتسح 
النظر فنقول : 

أحذ الال إما أن يكون باختيار المالك › أو بغير احتياره . فالذى 
یکون بغیر احتیاره کالارٹ . والذی یکون باحتیارہ إما لا يڪون من 
مالك . كنيل المعادن » أو يكون من مالك . والذى أحذ من مالك فإما 
أن يؤخحذ قهرا » أو يوحذ تراضياً . والمأحوذ قهراً إما أن يكون لسقوط 
عصمة المالك > كالخنام » و لاستحقاق الأحذ كركاة الممتنعين › 
والنفقات الواجبة علمبم . والمأحوذ تراضياً ما ن يؤخذ بعوض » كالبيع 
والصداق » والأّجرة » وإما أن يؤّحذ بغير عوض » كالبة والوصية . 
فيخصل من هذا السياق ستة أقسام : 

الأول : ما يؤخذ من غير مالك » كنيل المعادن » وإحياء الموات » 
والأصطياد والاحتطاب والاستقاء من الأنبار ( والاحتشاش »> فهذا 
حلال » بشرط ألا يكون الوذ ختصاً بذى حرمة من الآدميرن . فإذاانفك 
من الاحتصاصات ملكها احذها وتفصيل ذلك ف كتاب إحياء الموات. 


الخافف : المأحوذ قهرا من لا حرمة له > وهو الفىء والغنيمة › 
الخمس . وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأحذوها من كافر له 
حرمة أو أمان أو عهد . وتفصيل هذه الشروط فى كتاب السير » من 
کتاب الفىء و الغني لغنيمة > و كتاب الحزية . 


الغالث : مايوّحذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه › 
فيو حذ دون رضاه . وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق » وتم و صف 
الملستحق الذى به استحقاقه » واقتصر على القدر المستحق » واستوفاه 
مى ملك الاستيفاء » من قاض أو سلطان أو مستحق . وتفصيل ذلك ف 
كتاب تقريق الصدقات ‏ و كتاب الوقف والتفقة ؤغيرها من الحقوق . 
فاذا استوفیت شرائطها کان المأ حوذ حلالاً . 


الرابع : مايؤخذ تراضياً بمعاوضة . وذلك حلال » إذا روعى 
شرط العوضين » وشرط العاقدين وشرط اللفظين » أعنى الإججاب 
والقبول » مع ماتعبد الشر ع به من اجتناب الشروط المفسدة وبيان ذلك 
ف کتاب البيع والسلم والاجارة › والحوالة والضمان والقراض › 
والشر كة .والمساقاة والشفعة » والصلح والخلع والحتابة . والصداق 


روعى فيه شرط المعقود عليه »> وشرط العاقدين » وشرط العقد » ولمم 
يود إلى ضرر بوارث أو غيره . وذلك مذكور فى كتاب ابات والوصايا 
٠‏ الصدقات . 


السادس : ما خحصل بغرر اخحتيار كالميراث . وهو حلال إذا کان 
المورتٹ قد اكتسب الال من بعض الجهات الخمس على وجه حلال » تم 
كان ذلك بعد قضاء الدين » وتنفيذ الوصايا » وتعديل القسمة بين 
ال E E‏ کان واجبا . وذلك 
کر ر صايا والفرائض . 


فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام » أومأنا إلى جملتها ء » ليعلم المريد 
أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغنى عن علم هده 
الامرر PN PG TT‏ 
العلم » ولا يقدم عليه بالجهل . فإنه کا يقال للعام لِم حالفت علمك » ' 
يقال للجاهل لِم لازمت جهلك ولم تتعلم » بعد أن قيل لك طلب العلم 
فريضة. على :كل مسلم . 
درجات الحلال والخحرام 


أعلم أن الحرام كله خبيث » لكن بعضه أخحبث من بعض › 
والحلال كله طيب » ولكن بعضه أطيب من بعض » وأصفى من 
بعض » و کا أن الطبيب خحكم على كل حلو بالحرارة ولكن يقول بعضها 
حار ف الدرجة الأولى كالسكر » وبعضها حار ف الثانية كالفانيذ ء 
وبعضها حار ف الثالغة كالد, بس » وبعضها حار ف الرابعة كالعسل » 
كدلك ارام بعضه حبيث ف الدرجة للوق الغانية و 
الثالثة أو الرابعة . و کذا الحلال تتفاوت درجات صفاته وطیبه » فلنقتد 
بأهل الطب ف الإصلاح على أربع درجات تقريباً » وإن كان الحقيق 
لایو جب هذا الحصر ٠‏ إذ يتطرق إلى كل درجة من الدرجات أيضا 


تفاوت لا ينحصر » فان من السگر ماهو شد حرارة من سکگر اخر » 
و کذا یره . 

فلذلك نقول الورع عن الحرام على آربع درجات : 
به » و يشت إسم العصيان والتعرض للتار بسيبه . وهو الور ع عن کل 
ما تحرمه فتاؤى الفقهاء . 

الثانية : ور ع الصاخين » وهو الامتناع عما يتطرق اليه احتال 
التحريم ولكن المفتى يرخص ف التناول بتاء على الظاهر فهو من مواقح 
الشبهة على الجملة » فلنسم التحرج عن ذلك ور ع الصالحين » وهو ف 
الدرجة الثانية . 
أداژه إلى حرم . وهو رك عا لا باس به غافة ها به باد . وهذاور 


ا 
ايله Kf‏ د ع so‏ جے سے # ت ص مش ہے مے سے چ۱ ِ م 
المخقبن . قال و » ل يبلغ العبد در جه المتقين حتی ید ع مالا پاس 


په مَحَافَةَ مَا بو باس » . 

الرابعة : مالا باس به أصلا» ولا خخاف منه أن يوّدى إلى مابه 
بأس » ولكنه يتناول لخر الله > وعلل غير نية التَقَوّى به عل عبادة الله . 
أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية . والإمتناع منه ورع 
الصديقين . 


فهذه در جات الالال ججلة اک أن نفصلها بالأمثلة و الشواهد 


( ج 


وأما الحرام الذى ذكرناه فى الدرجة الأول » وهو الذى يشترط 
التور ع عنه فى العدالة وإطراح سمة الفسق » فهو أيضاً على ذرجات فى 
ا لخبت . فالماًنحوذ بعقد فاسد » كالمعاطاة مثلا فيما لا يجوز فيه المعاطاة 
OG aE EEA‏ 
أغاظ »> إذ فيه ترك طريق الشر ع ف الا كتساب » وإذاء الغير . ولیس ف 
المعاطاة إيذاء » وإنما فيه ترك طريق التعبد فقط » م تراد طريق التعيد 
بالمعاطاة أهون من تركه بالربا » وهذا التفاوث يدرك بتسديد الشرع 
ووعیده وتا کیده فی بعض المناهی › غلى ماسیان فى كتاب التوبة » عند 
ذكر الفرق بين الكييرة والصغيرة بل المأخوذ ظلماً من فقير أو صالح أو 
من يتم » أحبث وأعظم و 
درجات الايذاء تختلف باحتلاف درجات المودّى 1 

فهذه دقائق فی تفاصیل الخبائٹ لا ينبغی أن يذهل عا . فلولا 
احتلاف در جات العصاة ڄا اخحتلفت درجات النار . وإذا عرفت متارات 
التغليظ فلا حاجة إلى حصره فى ثلاث درجات أو أربع . فإن ذلك جار 
مجرى التحكم SS O RS a E‏ 
عل احتلاف درجات الحرام فى الخبث ماسياتى ف تعارض الحذورات › 
وترجيح بعضها على بعض » حتى إذا اضطر إلى أكل ميتة » أو أكل طعام 
الغير » أو أكل صيد الحرم فإنا نقدم بعض هذا على بعض 


الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ) 
أما الدرجة الأولى : وهى ورع العدول» فكل مااقتضت الفتوى 
تحريمه » ما يدحل ف المداحل الستة التى ذكرناها من مداخل الحرام ء 
لفقد شرط من الشروط › فهو ألحرام المطلق الذى يتسب مقتحمه إلى 
الفسق والمعصية . وهو الذى نريده بالحرام المطلق . ولا يتاج إلى أمثلة 
وشواهد . 
وأما الدرجة الثانية : فأمغلتہا کل شبہة لا نوجب اجتنايا ء ولكن 
کے اکا چ ان :باب الشات . إذ من الشبهات ما ضجب 
اجتنابہا فتلحق بالحرام » ومنہا مایکرہ اجتنابہا » فالورع عنہا ورع 
الموسوسين » كمن يتنع من الاصطياد » خوفاً من أن يكون الصيد قد 
أفلت من إنسان أحذه وملكه . وهذا وسواس . ومنہا ما يستحب 
اجتناییا ولا یجب وهو الذی ينزل عليه قوله ی" ر د ا يريك إلى 
ما لا يريك » ونحمله على : نہى التنزيه . وكذلك قوله , کل ما 
ا ودع ما انميت » والإنماء ن رح الصيد فيغيب عله » ثم 
يد رکه میا . إذ يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب اخر . والذى تاره 
کا سيأتى أن هذا ليس حرام . ولكن تركه من ورع الصالحين . وقوله 
دع ما ريبك أمر.تنزیه . [ذ ورد ف بعض الروايات »> کل منه وإن غاب عنك 
ا ولذلك قال یه لعدی بن حاتم ف الكلب 


(۲) الطبران ف الأرسيط من حدیث ابن عباس س والبیقی موغوقاً عليه وقال 
أن المرفوع ضعيف , 


المعلم « وان أكا ل غاد تاک ٠‏ فإنى أحاف أن يكون إغا أمسك على نقسه 
على سبي التنزيه يه لأجل الخ فف . إذ قال لأ علية الخشنى“ « كل 
منه » فقال و إت اکل مته e‏ فماں ١‏ وان أك » وذلك لأن حالة أي تعلبة 
وهو فقير مكتسب ٠‏ لالحتمل هذا الور ع . وحال عدى كان يحتمله . 
تعکی عن ابن سیر ین زه تر لشر ياك له أريعة الاف درهم › لأنه 
حاك ف قلبه شىء » مع اتفاق العلماء على أنه لا باس به فأمثلة هذه 
الدرجة نذكرها ف التعرض لدرجات الشبهة . فكل ماهو شبهة لا جب 
اجتنابه فهو مثال هذه الدرجة . 
أما الدرجة الغالغة : وهى ور ع المتقين ٠‏ فيشهد هما قوله عرو“ 
۾ لا ينلع اعد دَرَجة المتقين ی بع مالا باس پو ماف ما پو بام ( 
و قال عمر رضى الله عنه كتا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع ف 
الحرام . وقیل إن هذا عن ابن عباس رطى الله عنما . و قال أبو الدرداء » 
ان من E E‏ ذرة » حتى يترك بعض 
مایری آنه حلال حشية أن حراما » حتی یکون حجاباً بینه وبين 
الا n E E E E E‏ 
تسعة وتسعين » وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة . و كان بعضهم 
یتحرز »› فکل مایستوفيه ياه بنقصان حبة » وما يعطيه يوفيه بزيادة 
حبة » ليكول ذلك حاجرا من النار . 


(۱) آبو داود من رو ايه عمرھ بن سحيب عن بيه عن جده ومن حديیتث 
أهى ثعلبة أيضا مختصرا وإسنادهما جيد والبهقى موقوفا عليه وقال أت المرفوع 
ا 


(۲) ابن ماجه . 


ومن هذه الدرجة الاحتراز. عما يتسا به الناس » فإن ذلك حلال 
ف الفتوى » ولكن جخاف من ققح باه ان ر ينجر إلى غيره » وتالف النفس 
الاسترسال وتترك الورع . فمن ذلك e‏ عن على بن معبد أنه قال : 
کاک ی ار وکت کا را دتا اغد تر اب 
الحائط لأتربه وأجففه . ثم قلت الحائط لي لی . فقالت لى نضی › 
وماقدر د ا یب ر ی کا 
آنا بش واقف كول اغل .ب سد > ميعل غد الى قرول 
افر ات م اظ ے ول ی ا الد رن کف طم 
منزلته . فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ور ع المتقين . وليس المراد به 
ان يستحق عقوبة على فعله . 

ومن ذلك ماروی أن عمر . رضی اده عنه وصله مسك من 
البحرين . فقال : وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين . 
فقالت امرأته عاتكة » أنا أجيد الوزن . فسکت عنا > ثم أعاد القول ء 
فأعادت الجواب . فقال لاأحببت أن تضعيه بكفة . ثم تقولين فيا آثر 
لغار ۾ خسن ا عك فاصت بلك فشا غا المسلمين . 
و کان يوزن بين يدى عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين فاخ اف 
E e‏ منه إلا بريعه ؟ لا استيعد ذلك 

. وأحذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا» 
فقال ی٣‏ « کد کش » ای ألقها . 


)١(‏ الببخاریى من حدیث أي هريرة 


ومن ذلك ماروی بعضهم أنه کان عند حتضر » فمات ليلا . فقال 
اطفعوا السراج » فقد حدث للورثة حق ف الدهن . وروی سليمان 
التيمى عن نعيمة العطارة قالت : کان عمر رضی الله عنه یدفع إلى امراته 
طيباً من طيب المسلمين لتبيعه > فباعتنی طيبا > فجعلت تقوم وتزبد 
وتتقص وتکسر باسنانہا » فتعلق باصيعها شىء منه » فقالت به هڪذڌا 
بأصبعها » ثم مسحت به خمارها . فدخحل عمر رضی الله عنه فقال : 
ماهذه الرائحة ؟ فاخبرته > فقال طيب المسلمين تاخذينه ؟ فانتزع 
e E E‏ 
یدلکه ف التراب ویشمه » حتی لم يبق له رج . قالت شم أتيتا مرة 
أُخری » فلما وزنت علق منه شی» بأصبعها . فأدحلت اصبعھا فی فیہا م 
مسحت به التراب . فهذا عن عمر رضى الله عنه من ورع التقوى » 
غوف أداء ذلك إلى غيره وإلا فغسلل الخمار ما كان يعيد الطيب إلى 
المسلمين . ولكن أتلقه علا زجراً وردعاً » واتقاء من أن يتعدى الأمر 
إلى غيره . 

ومن ذلك ماسعل أحمد بن حنبل رحه الله »> عن رجل یکون فى 
المسجد يحمل مجمرة لبعض السلاطين » ويبخر المسجد بالعود » فقال 

ينبغى أن يخر ج من المسجد › فإنه لا ينتفع من العود إلا برائجته a‏ 
قد قارب الحرام . فإن القدر الذى يعيق بثوبه من رائحة الطيب قد 
يقصد » وقد یبخل به فلایدری أنه یتساح به املا . وسئل آحد 
ابن حنيل عمن سقطت منه ورقة فيا أحاديث » فهل لمن وجدها ن 
یکتب منہا م يردها ؟ فقال لا > بل یستاذن ثم یکتب . وهذا أيضاً قد 
يشك ف أن صاحہا هل يرضى به أم لا فما هو ف محل الشك والأصل 
تحريمه » فهو حرام . وتركه من الدرجة الأولى . 


ومن ذلك التورع عن الزينة ء لأنه خخاف منها أن تدعو إلى غيرها » 
وإن كلنت الزينة مباحة فى نفسها . وقد سكل أحمد بن حتبال عن النعال 
السيتية » فقال أماأنا فلا أستعملها ولكن إن كان للطين فاأرجو › وأما 
من أراد الزينة فلا . 

ومن ذلك آن عمر رضى الله عنه لا ولي الخلافة » كانت له زوجة 
بها فطلقها خحيفة أن تشير عليه بشفاعة فى باطل » فيعطها و يطلب 
رضاها . وهذا من ترك مالا باس به خافة مما به الباس » أى غافة من أن 


وأكثر المياحات داعية إلى الحظورات . حتى استكثار الأكل › 
و استعمال الطيب للمتعزب » فأنه ڪر ك ا 
الفكر » والفكر يدعو إل النظر » والنظر يدعو إلى غيره . و كذ كذلك النظر 
إلى دور الاغنياء وتجملهم مباح ف نفسه » ولكن بيج الحرص » ويدعو 
إلى طلب مله » ويلزم منه ارتكاب مالاخحل ف تحصيله . وهكذا 
المباحات كلها › إذا ل تؤحذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة » مع التحرز 
من غوائلها بالمعرفة أولأً ء ثم بالحذر ثانياً » فقلما تخلو عاقبتا من حطر . 
وكذا كلل ماأحذ بالشهوة فقلما يخلو من خحطر . حتی کره امد 
ابن حنبل جصيیصس الحیطان › ۾ قال اقا ى الأرض فيمنع الثر أب » 
وما تجصيص الحيطات فرينة لا قائدة قا : ى انکر جصيص المساجد 
و تزينا واستدل ا روی ڪن ایی اا أنه © أن يڪکحل 
المسحد ء فقا « لأ عريشَ کی مو سی انما هه و شىء مل الكخل 


2 # £ 
)١(‏ الدارقطتی ف الاقراد من حدیث اې الدرداء و قال غریب . 


— Yo - 


اک وھ رض جرد ا کا چ رک قاف د 
الرقية ن ءقالوا من رق ثوبه رق دینه .. و کل ذلك خوفاً من I‏ 
الشهوات ف المباحات إلى غيرها فإن الحظور والمباح تشتهيمما النفس 
بشهوة واحدة . وإذا تعودت الشهوة المساعحة استرسلت . فاقتضى 
خحوف التقوى الورء عن هذا كله . فكل حلال انفك عن متثل هذه 
الخالفة » فهو الحلال الطيب فى الدرجة الثالثة . وهو كل ما لا اف 
أداوّه إل معصية ألبته . 
أما الدرجة الرابعة » وهو ورع الصديقين » فالحلال عندهم كل 
ما لا تتقدم ف أسيابه فعصية » ولا يستعان به على معصية » ۾ لا يقصد 
منه ف الخال ولال قضاء ۾ طر » پا ل يتناو ل لله له تعال فقط » وللتَقَوّى 


على عبادته » ۾ استبقاء الحياة اجلو 3 لاء هم الذي ن يروك کل ما ليس 
لله حراما » امتغالا لقوله تعال : ط فل الله ثم ذَرْهُمْ فى خوضِهم 
يلعبون چ ۲ و هذه ر تبه اله -حدين المتجردين عن حظو ظ أنفسهم » 
المنفردين لته تعالى بالقصد . ولا شك فى أن من يتور ع عما يوصل إليه 


فمن ذلك مارو ی عن یی بن کثیر آنه شرب الدواء » فقالت له 
اشرات ل غيت ب الدار eT‏ فقال هذه مشية 
لاأعرفها » وأنا أحاسب نفسى منذ ثلاثين سنة » فكانه لم تحضره نية ف 
هذه المشية تتعلتق بالدين ء فلم جز الاقدام علا . وعن سرى رجه الله . 


ر( الانعام : ٩۹١‏ . 


حلالاً طيبا فهو هذا اليوم فهتف بى هاتف » إن القوة التى أوصاتك إلى 


آله قال : انتپیت ال حشیش ف جبل › وماء خخرح منه › فتناولت من 


فبعغت إليه امرأة صالحة طعاماً على يد السجان . فلم يأكل » ثم اعتذر 


۾ قا » جاءنى عا * طبق ظالم . يعتى ان القوة التى او صلت الطعام إلى م¿ 


تكن طيبة . ٭ هده الغاية القصوى ف الورع . 


ومن ذلك آن بشر ا ر مه اله > کال ادرت الاء ار التى 
حفر ها الامراء . فان النہر سبب لحريان الاء و و صوله إليه > و إن کان الاء 
مباحاً فى تفسه » فيكون كالنتفع بالنهر الحفور بأعمال الأجراء » وقد 
كرم حلال » وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء الذى نجرى ف النہر 
الذى حفرته الظلمة . وهذا أبعد عن الظلم من شرب نفس الماءء لانه 
ا۔حتراز من استمداد العنب من ذلك لاء . ۾ کان بعضهم إدا مر ف طریق 
احج م یشرب من المصانع التى عملا الظلمة مع أن الحاء میاح » ولکنه 
بقى عفوظا بالمصتع الذى عمل به بال حرام » فکانه انتقاع به . 

وامتتا ع ذی النون من تتاول الطعاحم من ید ا لجان | عظم من هدا 
کله » لان ید ا لسجان لا تو صف بانہا حرام » جخلاف الطب المغخصوب 
اذا همل عليه ولکنه و صلل إليه يقوة | کتسہت بالغداء الحرام . ولذلك 


٤ e 
تما الصديق رضی .الله عنه من اللبن › حيفة من ان عدت احرام فيه‎ 


البطن عن الخبيث من ور ع الصديقين . 

ف ذلاكف التور ع م كسب حاال اة حياط خط گ 
الد ن امد رهه الله کره جلوس الخياط فى المسجد . وسئل 
ع المغازلٰ يجلس فى قبة ق القابر » فی قت تاف م امصر ٠‏ فقال إغا 

ت ٤‏ = ¢ 
سر اجا اسر جه 


غلاامه ا بقی فيه 
کار ا ص : : 
جهر م٠‏ جهھ مره د «أمتنء بعضهه م٠‏ ال ڪپ سسح تعله ق 
n e‏ . 
. 2 لے" 1 مه 
مشعا السلطان . فهده دقا قى اورت عند سالگی طریق الاخرة 


هھ الامتنا ع من کل ما لیس لله » مما الحد بسشههة » او تو صل اليه 
بجکروه او اتحصا لىمىمىة مکره ه ۾ بینہما در جات ق الا حتياط . فگلما 
كان العبد اشا تشديدا عل نفسه كان الحف ظهرا يوم القيامة » 
جه ازا عل الم اص ٥‏ ابعال ڪن ان ترج فة ساته ع كشة 
حسناته . وتتفاءِ ت امنازل فى الاخرة خحسب تفاو ت درجات الحرام ف 
الخبث . ١‏ إذا علمت حقيتة الامر فالیاثك اخیار » فان شعت فاستكثر من 


a. we Sa» ۰ 8 a j“ ھ وروم ى چ‎ f 
فاشسیے حتاص عا تسات ت حص‎ u الا حتاط ) وال شت ف خھ‎ 
ت س‎ a س ر ا سے ے‎ 


۾ السام . 
2 ۱ 


- ۸ 
اللاب الشاف 


فی مراتب الشبہات ومتاراتها وعييزها عن 


قال رسول اله و J:‏ الحلال جن ر و بی و بيَهمًا ™ 
مشتبهات لا يعْلمُهَا کش من النا التَاس فمن | قى الشَبهات فقي استَير 2 


ا وَمَنْ وَقَحَ فى لهات وَاقعَ الْحرَامَ کرای حول الْجِمَى 
يو شك أن يقح فيه » فهذا الحديث نص ف إثبات الأقسام الثلاثة . 
والمشكل منها القسم المتوسط الذى لا يعرفه كثير من الناس » وهو 
ا ی ا ا 
فقد يعرفه القليل فتقول 

الحلال المطلق . هو الذى خلا عن ذاته الصفات الموجبة للقتحريم ف 
عينه » واحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحرج أو كراهية . ومثاله الماء الذى 
يأحذه الإنسان من المطر » قبل أن يقع على ملك أحد » ويكون هو واقفا 
عند جمعه ء واخحده من المواء ف ملك نفسه › او فف أرض مباحة . 

والحرام المحض هو مافيه صفة حرمة لا يشاك فيا » كالشدة المطربة 
فى الخمر »> والنجاسة ف البول . أو حصل بسبب منهى عنه قطعا ؛ 
كاحصل بالظلم والربا ونظائره . فهذان طرفان ظاهران . 


. متفق عليه من حديث النعمال بن بشير‎ )١( 


ويلتحق بالطرفین ماتحقق أمره ولکنه احتمل تغيره » ولم يكن لذلك 
الاحتال سبب يدل عليه . فإن صيد البر والبحر حلال . ومن أحذ ظبية 
فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد » ثم أفلتت منه » وكذلك السمك 
جحتمل أن یکون قد تزلق من الصیاد » بعد وقوعه ف يده وخریطته فمثل 
هذا الاحتال لا يتطرق إلى ماء المطر الختطف من المواء » ولكنه فى معنى 
ماء المطر » والاحتراز منه وسواس ٠‏ ولئسم هذا الفن ور ع الموسوسين › 
حتی تلتحق به امثاله وذلك لأن ها وهم جرد لا دلالة عليه » تعم لو 
دل عليه دلیل »› فإن کان قاطعاً > کا له لو و جد حلقة فى أذن السمكة › أو 
کان تملا » کا لو وجد على الظبية جراحة خعتمل أن يكون كيا لا يقدر 
عليه إلا بعد الضبط » وجحتمل أن يكون جرحا ء فهذا موضو ع الورع . 
وإذا انتفت الدلالة من کل وجه » فالاحتټال العدهم دلالته کالاحتټال 
المعدوم فى نفسه » ومن هذا الجنس من يستعير دارا » فيغيب عنه المعير » 
فيخر ج » ويقول لعله مات وصار الحق للوارث » فهذا وسواس » إذ لم 
يدل على موته سبب قاطع أو مشكك » إذا الشبهة الحذورة ما تنشاً من 
الشك . والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشا عن سببين . فما 
لاتب 0 ا ت عفدت ف لقي ج هاري الد قار اه 
فيصير شكا . وطمذا نقول من شك أنه صلل ثلاثاً أو أربعاً أذ بالثلاث . 
إذ الأصل عدم الزيادة . ولو سغل إنسان أن صلاة الظهر التى أداها قبل 
هذا بعشر سنین کانت ثلاثاً أو أربعاً ؟ م يتحقق قطعاً آنا أربع » وإذا ‏ 
يقطع جوز آن تکون لاا > وهذا التجويز لا یکون شکا إذا ما يحضره 

سبب أو جب اعتقاد کونہا ثلاثا . فلتفهم حقيقة الشك » حتى لا يشتبه 
ا والتجويز بغرر سبب . فهذا يلتحق بالحلال المطلق . 


۾ — 


ويلتحق بالحرام الحض ما تحقق تحريه » وإ أمكن طريان معلل  »‏ 
ولکن لم یدل عليه سبب کمن فى يده طعام لمورثه الذى لا وارث له 
سواه > فغاب عنه » فقال جحتمل أته مات وقد انتقل الملك إلى فاكله . 
افإقدامه عليه إقدام على جرام جض › > لانه انحتال لا مستند له . فلا ینبغی 
أن يعد هذا اتمط من أقسام الشبهات . وإنغا الشبة نعنى بها ما اشتبه علينا ' 
أمره » أن تعارض لتا فيه اعتقادان »> صدرا عن سيبرن مقتضيرن 
لالاعتحقادين . 


ومثارات البتىة حفمسة : 


الشك قى السب الحلل وامحرم . 

وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلاً » أو غلب أحد الاحتالين فإن 
تعادل الاحعالان » كان الأكم لما عرف قبله فيستصحب »› ولا يترك 
بالشكٽ . و إت غلب أحد الاحالين عليه بان صدر عن دلالة معتبرة › 
كان الحكم للغالب . ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد . فلنقسمه 
ا أقسام أربعة . 

القسم الأول أن يكون.التحريم معلوماً من قبل » ثم يقع الشك ف 
امحلل . فهذه شبة بجحب اجتنايما » ورم الاقدام علا . 

مثاله آنا يرم إل ضبيد فيجرخه > ويعع فى الماع فيصادفه ما 
ولا یدری آنه مات بالغرق أو با جرح »› فهذا حرام . لأن الأصل 
الحرم » إلا إذا مات بطريق معين »> وقد وقع الشك ف الطريق »› فلا 


يترك اليقين بالشك . )ا ف الأحداث والجاات. ور كعات الصلاة 
وغورها . وعلى هذا يثزل قوله یه“ لعدى بن حاتم « لا تا كله عله 
قله عير كبك ٠‏ فلذلك کان عه إذا أقق بشىء اشتبه عليه أنه حىدقة 
أو هدية » سأل غنه » حتى يعلم اهما هو . وروى أنه ع4 أرق ليلة 
فقال له بعض نسائه أرقت يا رسول الله فقال : ٠‏ ٣ال‏ > وَجَذت رة 


م 


5 ر ص 2 کے فو 
فحَشيتٌ ان تكون من الصدَقة .٠‏ وف رواية ۾ فاکسّهَّا فَحشییت ان 
کون من ا لصَدَةَةَ » 
. ص ٤‏ ۳ 
ومن ذلك ماروی عن بعضهم انه قال » کنا فی سقر مع رسول 
الله ع فأصابنا ا لجو ع » فنزلنا منزلا كثير الضباب » فبينا القدور تغلى 
3 ا گے ۽ هټ + 0 2 
بہا . إذ قال رسول الله مھ « ام سیت من بى اسرائيل الحشّى 
ان تكو هَذْهِ » فأكفأنا القدور . م أعلمه الله بعد ذلك » آنه“ لم سخ 
الله لقا فجعل له نسلا . وكان امتناعه أولا لأن الأصلى عدم الحل »> 
وشك فى کون الذبح عللا . 


(۱) متفق عليه . 

(۲) البخارى من حديث أهى هريرة . ] 

(۳) مد من رواية غمرو بن شعیب عن آبیه عن جده بإسناد حسن 

)٤(‏ ابن حبان والبہقی من حديث عبد الرحمن وحسنه وروی ابو داود 
والنساى وان ماجه من حدیث ثابت بن زید ځحوه مح احتلااف قال البخارى 
و حديث ثابٹ اصح . 


. مسلم من حدذدیٹت ابن مسعود‎ )٥( 


جد ت 


القسم الغافى : أن يعرف الحل » ويشك ف الحرم فالأاصل 'الحل › 
وله.الحکم › کا اذا نکح امزأتین رجلان وطار طائر . فقال أحدهما » إن 
کان هذا غرابا فامراتی طالق » وقال الاحر إن لم يكن غرابا قامراق 
طالق » والتبس أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم فى واحدة منہماء 
ولا يلزمهما اجتنابہما . ولكن الورع اجتنابہما وتطليقهما » حتى جلا 
لسا الازواج ٤‏ ۾ قد آمل مکحول بالا جتناب ف هده المسالة . وأفتی 
الشعبى بالاجتناب » ف رجلين كانا قد تنازعا » فقال أحدها للاخر » 
انت حسود . فقال الاخر احسااا زو جته طالی لاتا . فقال الأخر 
. نعم وأشكل الأمر . وهذا إن أراد به اجتناب الور ع فصحيح . وإن أراد 
الحرم المحقق فلاا ۾ چه له . اد د 9 الياه و النجاسات ۾ الا-حداث 
والصلوات » أن. اليقين لا خجب تركه بالشك وهذا ف معناه . 


فإن قلت : وأى مناسبة بين هذا وذلك > فاعلم أنه لا تاج إلى 
المناسبة فإنه لازم من غير ذلك ف بعض الصور . فإنه مهما تيقن طهارة 
ال د او ا ا رتا و کی ۷ ع ا 
يشر به ! و ذا جوز الشرب » فقد سلم أن اليقین لا يزال بالشك إلا آن 
هاهنا دقيقة» وهو أن وزان الماء أن يشك ف أنه طلق زوجته آم لا . 
فيقال الأضلى أنه ما طلق ووزان مسألة الطائر أن يعحقق نجاسة أحد 
الاناعین » ویشتبه عینه » فلا جوز أن يستعملل أحدهما بغیر اجتہاد » لأنه 
أقابل يقين النجاسنة بيقين الطهارة ء فيبطل الاستصحاب . فكذلك هاهنا 
قد وقع الطلاق على إحدى الزوجتين قطعا » والتبس عين _المطلقة بخر 
الطلقة . ۰ 


فنقول : اخحتلف أصحاب الشافعى ف الاإناعين على ثلاثة أوجه » 
فقال قوم يستصحب بغر اجتاد . وقال قوم بعد حصول يقين النىجاسة 
فى مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب » ولا يغنى الاجتہاد . وقال 
المقتصدون تيد . وهو الصحیح . ولکن وزانه ان تکون له زو جتان 
فيقول إن كان غرابا فزينب طالق » وإن لم يكن فعمرة طالق . فلا جرم 
انه لا جوز له غشیانہما بالاستصحاب › ولا يجوز الأجتهاد » إذ لا 
علامة . وحرمهما عليه » لأنه لو وطئهما » كان مقتحما للبحرام قطعا › 
وإن وطیء إحداهما وقال أقتصر على هذه کان متحکما بتعيينہا من غير 
ترجيح ففى هذا افترق حكم شخص واحد أو شخصين » لأن التحريم 
عل شخص واحد متحقق خخلاف الشخصين › إذا كل واحد شك ف 
التحريم فى حق نقسه . 

فإن قيل : فلو كان الإناءان لشخصين » فينبغى أن يستغنى عن 
الاجتہاد ويتوضاً كل واحد بإنائهء لأنه تيقن طهارته» وقد شك الآن يه . 

فنقول : هذا محتمل ف الفقه . والأرجح ف ظنى المنع . وأن تعدد 
الشخصين هاهنا كاتحاده » لأن صحة الوضوء لا تستدعى ملكا . بل 
وضوء الإانسان اء غیره فف رفع الحدث کوضوئه اء نفسه فلا یتبین 
لاحتلاف الملك واتحاده 2 عخلاف الوطء لزو جة الغير فإنه لا محل . 
ولأن للعلامات مدعلا ف النجاسات » والاجتہاد فيه ممكن › بخلاف 
الطلاق فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة »› ليدفع بها قوة يقين النجاسة 
المقابلة ليقين الطهارة . وأبواب الاستصحاب والتر جيحات من غوامض 
الفقه ودقائقه . وقد استقصيناه فى كتب الفقه » ولسنا نقصد الآن إلا 
التنبيه عل قواعدها . 


القسم الغالث : أن يكون الأصل التحري » ولكن طراً ما أو جب 
تحليله يظن غالب . فهو مشكوك فيه . والغالب حله . فهذا ينظر فيه » 
فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا » فالذى نختار فيه أن يحل › 
واجتنابه من الورع . 


مقاله : آن یرمی إلى صید فیغیب › ٹم ید ر که میتا » ولیس عله اثر 
عليه أثر صدمة أو جراحة أخحرى » التحق بالقسم الأول . وقد احتلف 
قول الشافعى رمه الله ف هذا القسم . والختار أنه حلال . لأن الجرح 
سبب ظاهر وقد تحقق . والأصل أنه لم يطراً غيره عليه » فطريانه 
مشكوك فيه » فلا يدفع اليقين بالشك . 


فإن قيل : فقد قال ابن ا ودع ماآفیت › 
ا کی 
ری زاوا هنی 2 فال امیت از انیت ۴ » فقال بل 


امیت قال : ) ان E‏ إلا الذى حلقة 
عله اعان عَلى قله شىء » وكذلك قال چ لعدی بن حاتم ف 


)١(‏ ليس هذا من حديث عائشة ونما رواه موسى بن أي عائشة عن أهى رزين 
قال جاء رجل إلى النبى عي بصيد فقال إنى رميته من الليل فأعيافى ووجدت 
سهم فيه من الغد وعرفت سهمى ققال اليل خحلق من خبلق الله عظيم لعله أعانك 
علا شىء رواه أبو داود ف المراسيل والبہقی وقال أبو رزين اسمه مسعود والحدیث 
مر سل قاله اليخارى . 

(۲) متفق عليه . 


کے ۳"۵ -— 


كلبه المعلم « وإ اکل فلا تأکل قَإئّى تحاف أن يَكُون لما مسك عَلَّى 
تسيو » والغالب أن الكلب المعلم لا يسىء خلقه » ولا يسك إلا على 
صاحبه » ومع ذلك هى عنه » وهذا التحقيق » وهو أن الحل إنما يتحقق 
إذا تحقق تمام السيب › وتام السبب بأن فی إل ارت سادا م 
طريان غيره عليه » وقد شك فيه » فهو شك فى تام السيب » حتى 
اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة . فلا يكون هذا فى معنى ماتحقق 
موته على الحل فى ساعته » ثم شك فيما يطراً عليه . 

فالجواب : ان نہی ابن عبان » ونېی رسول الله عو حمول. علي 
الور ع والتنزیه . بدلیل ماروی ف بعض الروایات أنه قال“ :د کل مله 
وإن غاب عَنْكَ مَالَمْ جد فيه انرا عََرَ هيك » وهذا تنبيه على المعنى 
الذی ذ کرناه وهو أنه إن وجد أثراً احر فقد تعارض السببان بتعارض 
الظن . وإن لي جد سوى جرحه حصل غابة للظن » فيحكم به على 
الاستصحاب » جا يحكم على الاستصحاب يخير الواحد » والقياس 
الظنون والعمومات المظنونة » وغيرها . 

وأما قول القائل إنه لم يتحقق موته على الحل فى ساعة » فيكون 
شكا ف السبب » فليس كذلك . بل السبب قد تحقق › إذا اجرح سيب 
اموت » فطريان الغير شك فيه . ويدل على صحة هذا الاجماع على أن 
من جرح وغاب » فوجد ميتا » فيجب القصاص على جارحه بل إن م 
يغب تمل آن یکون موته بهیجان خلطه ف باطنه » کا يموت الانسان 
فجأة . فينبغى ألا يجب القصاص إلا بحز الرقبة » والجرح المذفف . لأن 
العلل القاتلة فى الباطن لا تؤمن » ولاأجلها يوت الصحيح فجاة › 


ولا قائل بذلك » مع أن القصاص مبناه على الشبهة وكذلك جنين المذكاة 
حلال . ولعله مات قبل ذبح الأاصل › > لا بسبب ذجحه » أو أنه لم ينفخ 
فيه الروح . وغرة الجنين تجب » ولعل الروح لم ينفخ فيه » أو كان قد 
مات قبل اللجناية بسبب احر . ولكن يينى على الأسياب الظاهرة . فان 
الاحتال الأحر . إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه » التحقق بالوهم 
والوسواس ) ذكرناه . فكذلك هذا . 


وأما قوله عه : و أتحاف أن يكوت إثَمَا مسك عَلَى فيه » 
فللشافعی ر الله ف هذه الصورة قولان › والذى نختاره الحکم 
بالتحربم » لأن السبب قد تعارض . إذ الكلب المعلم كالالة وال وکيل » 
FE‏ . ولو استرسل المعلم بنقسه فأخحذ لم يحل . لأنه 
يتصور منه آن يصطاد لنفسه . ومهما انیخث بإشاراته » ثم اکل » دل 
ابتداء انیعاثه على آنه نازل منزلة الته » ونه یسعی ف وکالته ونیابته » 
ودل أكله احرا على أنه أمسك لتفسه لا لصاحبه . فقد تعارض السبب 
الدال » فيتعارض الاحتال » والأصل التحريم فيستصحب › ولا يزال 
بالشكڭ ۔ وھو کا لو وکل رجلا بأن ي یشتری له جارية » فاشتری 
جارية » ومات قبل أن یبن آنه اشتراها لتفسه او لمو کله » لم حل للم وکل 
وطؤها » لأن لل وكيل قدرة على الشراء لنفسه ولو کله جمیعا . ولا دليل 
مرجح» والأصل التحرم› فهذا ياعحق بالقسم الأول لا بالقسم الثالث. 

القسم الرابع : أن يكون الحل معلوماً » ولكن يغلب على الظن 
طريان حرم » بسبب معتبر فى غلبة الظن شرعا . فيرفع الأستصحاب › 
ويقضى بالتحري . إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعیف ولا یبقی له حکم 
مع غالب الظن . 


ومثاله أن يؤدى اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين » بالاعتاد على 
علامة معينة توجب غابة الظن › > فتوجب تحریم شربه » کا آوجبت منع 
الوضوء به » وكذا إذا قال » إن قتل زيد عمراً أو قتل زيد صيذاً » 
منفرداً بقتله » فامراق طالق » فجرحه وغابا عنه » فو جد متا » حرمت 
زوجته . لأن الظاهر أنه منفرد بقتله کا سبق . وقد نص الشافعى رمه 
الله » أن من و جد فى الغدران ماء متغيرا > احعمل أن يكون تغيره بطول 
اللكث أو بالنجاسة » فيستعمله ولو رأى ظبية بالت فيه » ثم وجده 
متغيرا » واحتمل أن يكون بالبول أو بطول المكث لم يجز استعماله إذ 
صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتال النجاسة » وهو مثال ماذكرناه 
وهذا ف غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشىء . 

فأما غلبة الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشىء » فقد اخحتلف 
قول الشافعی رضی الله عنه ف أن صل الحل هل يزال به إذا احتلف قوله 

فى التوضو من أوافى المش ر كين » ومدمن الخمر » والصلاة ف المقابر 
المنبو شة › والصلاة مع طون الشوارع » أعنى المقدار الزائد على ما يتعذر 
الاحتراز عنه » وعبر الاضاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالب 
فأيہما يعتبر . وهذا جار فى خل الشرب من أوانى مدمن الخمر 
والمشر كين » لأن النجس لايحل شربه .. فإذن ماحد النجاسة والحل 
واحدٌ » فالتردد فى أحدهما يوجب التردد فى الآحر » والذى أختاره أن 
الأصل هو المعتبر » وأن العلامة إذا لم تتعلق بعين المتناول لم توجب رفع 
الأصل وسيأت بيان ذلك وبرهانه فى المغار الثانى للشبهة »> وهى شبهة 
الخلط . 


فقد اتضح من هذا حكم حلال شك فى طريان عرم عليه أو ظن » 
وحكم حرام شاك ف طريان محلل عليه أو ظن » وبان الفرق بين ظن 
يستند إل علامة ف عين الشىء › وبين مالا يستند إليه » و كل ما حكمنا 
فى هذه الأقسام الأربعة يجعله فهو حلال ف الدرجة الأول والاحتياط 
تر كه فالمقدم عليه لا يكون من زمرة المتقين والصالحين بل من زمرة 
العدول الذين لا يقضى ف فتوى الشروع بفسقهم وعصيانہم 
ليس من الورع أصلا . 


المخار الثاني للشبهة 
شلت منشؤه الاختلاط 


وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال » ويشتبه الأمر-ولايتميز . والناط 
محصور فإن اختلط بعحصور » فلا يخلو إما أن يكون اختلاط امتزاج »› 
تحيتث لا يتميز بالإشارة » كاختلاط المائعات » أو يكون اختلاط 
استبهام مع القيز للأعيان » كاختلاط الأعبد والدور والأفراس . والذى 
ڪختلط بالاستبہام فلا خخلو إما ان يکون نما يقصد عینه کالعروض › أو 
الا يقصد كالنقود .#فيخرج من هذا التقسى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول أن تستيہم العين بعدد حصور E‏ و aE‏ 
یتو ج إحدی الأختين ثم تلتبس » فهذه شبهة يجب اجتنايما بالاجماع . 


لأنه الا جال للاجاد والعلامات فى هذا . وإذا احتلطت بعدد غعحصور 
صارت الجحملة كالشىء الواحد » فتقابل فيه يقين التحرجم والتحليل . ولا 
فرق ف هذا بین أن ثبت حل فيطراً احتلاط بمحرم کا لو أوقع الطلاق 
على إحدى زوجتين فى مسالة الطائر أو خختلط قبل الاستحلال » كا لو 
احتلطت رضيعة باجنبية » فأراد استحلال واحدة . وهذا قد يشكل ف 
طريان التحرجم » كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الأستصحاب . 
وقد نهنا على وجه الجواب » وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل › 
فضعف الاستصحاب وجانب الخطر أغلب ف نظر الشر ع » فلذلك 
ترجح . وهذا إذا احتلط حلال حصور . حرام عحصور . فإن اخحتاط 
حلال محصور برام غير حصور » فلا جخفى أن وجوب الاجتناب أولى . 

القسم التانی : حرام حصور لال غير حصور . کا لو احتلطت 
رضيعة أو عشر رضائع بتسوة بلد كبير . فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح 
نساء أهل البلد » بل له أن ينكح من شاء منهن . وهذا لا جوز أن يعلل 
بكثرة الحلال » إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا احتلطت واحدة حرام 
بتسع حلال » ولا قائل به . بل العلة الغلبة والحاجة جميعاء . إذ كل من . 
ضاع له رضيع أو قريب » أو حرم بمصاهرة أو سيب من الأسباب » فلا 
يمكن أن يسد عليه باب التكاح . وكذلك من علم أن مال الدنيا حالطه 
حرام قطعا » لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج » وماف الدين 
من حرج . ویعلم هذا بأنه لا سرق ف زمان رسول الله عوکھ جن .. 


(۱)متفق عليه عن ابن عمر أن رسول الله ع قطع سارقا فى مجن قيمته 
ثلائة دراهم . 1 


يم = 


وغل“ واحد ف الخنيمة عباءة ۽ لم يتنع أحد من شراء اجان والعياء ف 
الدنيا وكذلك كل ماسرق . وكذلك کان یعرف ان ف الاس من 
ير ق الدراهم والدنانير » وماترك رسول الله عه ولا الناس الدراهم 
والدنانير بالكلية وبالجملة إنغا تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق 
كلهم عن العام ي ۽ وهو حال . وإذا لم يشترط هذا ف الدنيا لم يشترط 
e E E E E‏ 
الأعصار . 
فإن قلت : فكل عدد حصور ف علم الله » فما حد المحصور ؟ 

أراد الإإنسان أن خحعصر أهل بلد لقدر عليه أيضا إن تمكن منه » فاعلم أن 


فنقول : كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر 
عددهم بمجرد النظر > كالالف والالفين » فهو غير حصور . وما سهل › 
كالعشرة والحشرين » فهو محصور . وبين الطرفين أوساط متشايهة » 
تلحق بأحد الطرفين بالظن e‏ | 
الإم حزاز القلوب . وف مثل هذا المقام قال رسول الله ع لوابصة 
« اسْكَفْتِ قَلبَّكَ وَإن فتك وَافَوك وَاضَوك » وكذا الأقسام الأربعة التى 
ذکرناها ق الخار الأول يقع فيا أطراف متقابلة » واضحة ف النفى 


. البخارى من حديث عبد الله بن عمرو اسم الغال كركرة‎ )١( 
. معروف وسیاًق حدیٹ جابر بعده بحدیثرن وهو يدل على ذلك‎ )۲( 


والإثبات » وأو ساط متشابة . فالمفتى يفتى بالظن وعلى المستفتى أن 
یستفتی قلبه › فن حاك ف صدره شيءِ فهو الام بينه وبين الله » فلا 
ينجيه ف الأحرة فتوى المفتى » فإنه يفتى بالظاهر › والله يتولى السرائر 

القسم القالث : أن خختلط حرام لا خصر بحلال لا يبحصر » كحكم 
الأموال فى زماننا هذا . فالذى يأحذ الأحكام من الصور قد يظن أن 
نسبة غير المحصور إلى غير الحصور كدسبة المحصور إلى الحصور › وقد 
حكمنا ثم بالتحريم » فلنحكم هنا به . والذى نختاره حلاف ذلك . 
وهو آنه لا بحرم بہذا الاحتلاط أن يتناول شىء بعینه » احتمل أنه حرام 
وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام . فإنه 
م يكن ف العين علامة تدل على أنه من الحرام » فتركه ورع » وأخحذه 
حلال لا يفسق به اکله . ومن العلامات أن يأخذه من يد سلطان ظالم » 
إلى غير ذلك من العلامات التى سياق ذكرهاء ويدل عليه الأثر 
والقياس . 


بعده . إِذ كانت ا نمور ودراهم الربا من 5 TS‏ 
دی بی ل می ارب ت ل :ا رتا اة رتا لباس » 
المعاصى > حتی روی e COE‏ الخمر » فقال 
عمر رضى الله عنه : لعن الله فلانا هو أول من سن بيع الخمر . إذ ل 


() مسلم من حدیت جابر 


یکن قد فهم أن تحريم الخمر تحرمم لشمنها . وقال : و إن فادئا 
ر فی اقار عا قڏ لا ٩‏ وکل رجل تدرا معاعه فوجدوا ف 
خحرزات من حرز ا SS‏ . وكذلك أدرك 
NIN TORE‏ 
والبيع ف السوق بسبب نهب المدينة » وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة 
أيام . و كان من يتنع من تلك الأموال مشارا إليه ف الورع . والاأكثرون 
م يمتنعوا » مع الاحتلاط وكثرة الأموال المنهوبة ف أيام الظلمة .ومن 
أوجب مالم يوجبه السلف الصاح » وزعم أنه تفطن من الشرع مالم 
يتفطنوا له » فهو موسوس تل العقل . ولو جاز أن يزاد عليهم ف أمثال 
ks‏ خالقتہم فی مسائل لا مستند فا سوى اتفاقهم » كقوهم إن 
الجدة كالم ف التحريم » وابن الاين كالاين » وشعر التزير وشحمه 
كاللحم المذكور تحريه ف القران » والربا جار فيما عدا الأشياء الستة . 
وذلك عال » فإنهم أولى بفهم الشرع من غيرهم . 


وأما القياس : فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع 
التصرفات » وخرب العالم . إذ الفسق يغلب على الناس » ويتساهلون 
بسببه فى شروط الشرع ف فى العقود » ويؤدى ذلك لا عالة إلى 
الاحتلاط . فن قيل : فقد نقلع أنه عي امتنع من الضب وقال : 
وای ا کن ا اوق ف ای غ اش 
قلنا حمل ذلك على التنزه والورع » أو نقول الضب شكل غريب » ريا 


(۱) البخاری من حديث عبد الله بن عمرو تقدم قبله بثلاثة أحاديث . 
(۲) أبو داود والنسا وابن ماجه من حدیٹ زید بن خالد الجهنى . 


یتس کی اتی . فإن قيل : هذا 
معلوم فى زمان رسول الله عي » وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة 
والنہب وغلول الغنيمة وغيرها » ولكن كانت هى الأقل و 
الحلال .. فماذا نقول ف زمانناء وقد صار الحرام أكثر ماف أيدى 
الناس › الاد المعاملات و همال شروطها »> و كثرة الربا وأموال 
السلاطين الظلمة » فمن أحذ مالا ل يشهد عليه علامة معينة فى عينه 
للتحرم »> > فھل هو حرام ام لا ؟ فأقول : ليس ذلك حراماء ولا الوررع 
ت رکه وهذا الورع أهم من الورع إذا کان قلیلا Rs‏ 
هذا ء أن قول امال ایر الاموا حرام فی زماتا لع عض ومنشو 
Sd‏ 
يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر » ويتوهمون اما قسمان متقابلان 
ليس بينهما ثالث . وليس كذلك . بل الأقسام ثلاثة : قليل وهو النادر » 
وكثير » وأكثر . ومثاله : أن الختى فيما بين الخلق نادر » وإذا أضيف 
إليه المريض وجد كثيرا . وكذا السفر ء حتى يقال المرض والسفر من 
الأعذار العامة » والاستحاضة من الأعذار النادرة . ومعلوم أن امرض 
ليس بنادر » وليس بالأكثر أيضاً . بل هو كير . والفقيه إذا تساهل 
وقال » امرض والسفر غالب » وهو عذر عام » أراد به أنه ليس بتادر . 
فإن ل يرد هذا فهو غلط . والصحيح والمقم هو الأكثر . والمسافر 
والمريض كثير . والمستحاضة والخنثى نادر . 

فإذا فهم هذا فقول : قول القائل الحرام أكار باطل . لأن مستند 
هذا القائل إما أن يكون كثرة الظلمة والجندية » أو كثرة الربا والمعاملات 
الفاسدة » أو كثرة الأيدى التى تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا 
على أصول الأموال الموجودة اليوم . 


أما المستند الأول فباطل . فإن الظالم كثير »> وليس هو بالأكثر . 
فإغهم الجندية » إذ لا يظلم إلا ذو غلبة وشوكة » وهم إذا أضيفوا إلى كل 
العام لم يبلغوا عشر عشيرهم . فكل ساطان يجتمع عليه من الجنود ماثة 
لف مثلا » فيملك [قليما يجمع ألف آلف وزيادة . ولعل بلدة واحدة من 
بلاد مملكته يزيد عددها على جميع عسكره . ولو كان عدد السلاطين 
أكثر من عدد الرعايا هلك الكل » إذ كان يجب على كل واحد من الرعية 
أن يقوم بعشرة منهم مثلا » مع تنعمهم فى المعيشة » ولا يتصور ذلك . 
بل كفاية الواحد منهم تجمح من ألف من الرعية وزيادة . وكذا القول فى 
السراق » فإن البلدة الكييرة تشتمل منهم على قدر قليل . 

وأما المستند الثاني » وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة » فهى 
أيضا كئيرة » وليست بالأكثر . إذ أكثر المسلمين يتعاملون بشروط 
الشر ع » فعدد هؤلاء أكثر . والذی يعامل بالربا أو غيره » فلو عددت 
معاملاته وحده » لكان عدد الصحيح منہا يزيد على الفاسد إلا أن يطلب 
الإأنسان بوهمه ف البلد مخصوصا باججانة والخبث وقلة الدين » حتى 
يتصور أن يقال : إن معاملاته الفاسدة أكثر . ومثل ذلك الخصوص 
نادر . ون کان کثیراً » فلیس بالا کثر لو كانت کل معاملاته فاسدة › 
كيف ولا يخلو هو أيضاً من معاملات صحيحة تساوى الفاسدة أو تزيد 
عليها ! وهذا مقطوع به لن تامله . وإغا غلب هذا على النفوس › 
لاستكثار النفوس الفساد » واستيعادها إياه » واستعظامها له » وإن كان 
نادراً . حتی رما يظن أن الزنا وشرب الفمر قد شاع ک) شاع الحرام » 
فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خحطاً . فإنهم الأقلون » وإن كانت فيم 
كثرة . 


= نع س 


وأما المستند القالث ›» وهو أخحيلها » أن يقال : إن الأموال إنغا 
تحصل من العادن والنبات والحيوان » والنبات وإلحيوان حاصلان 
بالتوالد . فإذا نظرنا إلى شاة مغلا » وهى تلد فى كل سنة » فيكون عدد 
أصوخا إلى زمان رسول الله عي قريبا من خمسمائة . ولا يخلو هذا أن 
يتطرق إلى أصل من تلك الأصول غصب أو معاملة فاسدة » فكيف 
يقدر أن تسلم أصوها عن تصرف باطل إلى زماننا هذا ؟ وكذا بذور 
الحيوب والفواكه » تحتاج إلى خمسمائة أصل » أو ألف أصل مثلا » إلى 
أول الشرع » ولا يكون هذا حلالاً ما م يكن صله وأصل أصله كذلك 
إلى أول زمان النبوة حلالاً . وأما المعادن » فهى التى يكن نيلها على 
سبيل الابتداء . وهى أقل الأموال » وأكثر مايستعمل منها الدراهم 
والدنانير › ولا تخرج إلا من دار الضرب » وهى فى أيدى الظلمة مثل 
المعادن فى ايديم » يمنعون الناس منها » ويلزمون الفقراء استخراجها 
بالأعمال الشاقة » ثم يأحذونها منهم غصباً . فإذا نظر إلى هذا علم أن 
بقاء دينار واحد بحيث لا يتطرق إليه عقد فاسد » ولا ظلم وقت النيل » 
ولا وقت الضرب فى دار الضرب › ولا بعده فى معاملات الصرف 
والربا » بعيد نادر › أو عحال فلا ييقى إذن حلال إلا الصيد » والحشيش 
فى الصحارى ارت و الفاور ‏ وا ط الاج .م ن مله ل بقن 
على أكله » فيفتقر إلى أن یشتری به الحبوب وال حیوانات التی لا غصل 
ys‏ > فیکون قد بذل حلالاً فى مقابلة حرام . فهذا 
هو اشد الطرق غياد 

N 
فخرج عن الفط الذى نحن فيه › والتحق با ذكرناه من قبل » وهو‎ 


تعارض الأصل والغالب . إذ الأصل فى هذه الأموال قبوهما للتصرفات »› 
وجواز التراضى عاليما . وقد عارضه سيب غالب يخرجه. عن الصلاح له 
فيضاهى هذا محل القولين للشافعى رضى الله عنه فى حكم النجاسات . 
والصحيح عندنا » آنه تجوز الصلاة ف الشوارع » > إذا لم جد قرا خجاسة . 
فإن طين الشوارع طاهر . وإن الوضوء من آوانى المشر كين جائز » وأن 
الصلاة ف المقابر المنبوشة جائزة ة . فتشبت هذا أولا » ثم نقيس ما نحن فيه 
عليه : ويدل على ذلك توضو رسول الله عي من مزادة مش ركة » 
وتوضوٌ عمر رضى الله عنه من جرة نصرانية »> مع أن مشربهم الخمر 
ومطعمهم الخنزير » ولا يترزون عما نجسه شرعنا . فكيف تسلم 
آوانيہم من ايديم . بل نقول نعلم قطعا أ نهم كانوا يلبسون الفراء 
المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة . ومن تأمل أحوال الدباغين 
والقصارين والصباغين علم أن الغالب عليهم النجاسة » والطهارة فى 
تلك الثياب مال أو نادر » بل تقول : نعم أنهم كانوا يأكلون خبز البر 
والشعور ولا یغسلونه.» مع آنه يداس بالبقر والحیوانات › وهی تبول عليه 
وتروث › وقلما خخلص منہا . وکانوا. ی رکبون الدواب وهی تعرق › 
وما كانوا يخسلون ظهورها » مع كثرة تمرغها ف التجاسات . بل كل 
دابة تخرج من بطن آمها وعايما رطوبات نجسة »› وقد تزيلها الأمطار وقد 
لاتزيلها » وما كان يحترز عنها . وكانوا يمشون حفاة فى الطرق 
وبالتعال » ويصلون معها » ويجلسون على التراب » وييشون ف الطين 
من غير حاجة . وكانوا لا يشون فى البول والعذرة » ولا يجلسون 
علهما » ویستنزهون منه . ومتی تسلم الشوار ع عن النجاسات مح 
کٹرة إو وأبوالها » وكثرة الدواب وأرواثها ولاينبغى أن نظن 


أن الأعصار أو الأمصار تختلف ف مثل هذا » حتی 2 ارم 
مشاهدة › أو ry e‏ 


فأما الظن الغالب الذى يستثار من رد الدراهم إلى مجارى الأحوال 
فلم يعتبروه . وهذا عند الشافعى رحه الله . وهو يرى أن لاء إلقليل 
ينجس من غير تغير واقع إذ م بزل الضصخابة يدخحلون الحمامات » 
ويشوضبأون من الحياض » وفيا المياه القليلة » والأيدى الختلفة تغمس فيها 
على الدوام . وهذا قاطع ف هذا الغرض . ومهما ثبت جواز التوضوْ من 
جرة نصرانية » ثبت جواز شربه . والتحق حكم الحل يحكم النجاسة . 

فان قیل : لا جوز قياس الحل على النجاسة » إذ كانوا يتوسعون فى 
أمور الطهارات ويترزون من شبات حرام غاية پآ »> فکیف یقاس 
علا ؟ 

قلعا : إن أريد به هم صلوا مع النجاسة › والصلاة معها معصيةء 
وهى عماد الدين » فبعس الظن . بل يجب أن نعتقد فيهم أنهم احترزوا 
عن كل نجاسة وجب اجتنابہا . ونا تساعحوا حیث لم جب . وکان ف 
عل تساعهم هذه الصورة التى تعارض فما الأصل والغالب . فان أن 
الغالب الذى لا يستند إلى علامة تتعلق بعين ما فيه النظر مطرح i‏ 
تورعهم ف الحلال فکان بطریق التقوی » وهو ترك ما لا باس به غافة 
ما به باس » لأن أمر الأموال وف » والنفس تيل إلا أن لم تضبط 
عنها . وأمر الطهارة ليس كذلك . فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال 


ا محض خيفة أن يشغل قلبه . وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من 
الوضوء بماء البحر » وهو الطهور المحض . فالافتراق فى ذلك لا يقدح فى 
الغرض الذى أجمعنا فيه . على أنا غجرى ف هذا المستند على الجواب الذى 
قدمناه فى المستندين السابقين . ولا نسلم ما ذ کروه من ان الأكثر هو 
الحرام . لأن امال وإن كثرت أصوله » فليس بواجب أن يكون ف 
أصوله حرام . بل الأموال الموجودة اليوم ما تطرق الظلم إلى أصول 
بعضها دون بعض . وكا أن الذى يبتداً غضيه اليوم هو الأقل بالإضافة 
إلى مالا یغصب ولایسرق › فھکذا کل مال ف کل عصر › وف کل 
صل » فالمخصوب من مال الدنيا والمتناول فى كل زمان بالفساد بالإضافة 
إلى غيره آقل . ولسنا ندرى أن هذا الفرع بعينه من أى القسمين › 
فلاا تسلم ن الغالب تحريمه فإنه )ا يزيد المغصوب بالتوالد » يزيد غير 
الخصوب بالتوالد » فيكون فرع الأكثر لاعالة فى كل عصر وزمان 
أكثر . بل الغالب أن الحبوب المخصوبة قغصب للأكل لاللبذر . وكذا 
الحيوانات المغصوبة أكثرها يكل ولا يقتنى للتوالد . فكيف يقال أن 
فرو ع الحرام أكثر ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام . 
وليتفهم المسترشد من هذا الطريق معرفة الأكثر فإنه مزلة قدم : وأكثر 
العلماء يغلطون فيه فكيف العوام ؟ هذا فى المحولدات من الحيوانات 
والحبوب . 

فأما المعادن : فإنها عخلاة مسيلة .» يأحذها ف بلاد الترك وغيرها من 
شاء . ولكن قد يأحذ السلاطين بعضها منهم » أو يأخحذون الأقل لا عالة 
لاالأكثر . ومن حاز من السلاطين معدتا فظلمه بنع الناس منه . فأّما 
ما يأحذه الآأحذ منه » فيأخحذء من السلطان بأجرة . والصحيح أنه يجوز 


الإستنابة ف إثبات اليد على المباحات والإستجار عليها . فالمستاجر على 
الاستقاء إذا حاز الماء دحل ف ملك المستقى له » واستحق الأجرة . 
فكذلك النيل . فإذا فرعنا على هذا لم ترم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه 
بنقصان أجرة العمل . وذلك قليل بالإضافة . ثم لاأيوجب تحرييم عين 
الذهب » بلل يكون ظالما ببقاء الأجرة فى ذمته . وأما دار الضرب فليس 
الذهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذى غصبه وظلم به 
الناس » بل الحجار يحملون إليهم الذهب المسبوك »› أو .النقد الردىء › 
ويستأجرونهم_ عل السبك والضرب ويأخنون مثل وزن 
إليبم » إلا شيعا قليلا يتر كونه أجرة هم على العمل . و ذلك جائر 
e O O O‏ ا 
اقل لا حالة . نعم : السلطان يظلم اجراء دار الضرب ٠‏ بان ياححذ منهم 
ضريبة » لأنه حصصهم بها من بين سائر الناس » حتى توفر عليهم مال 
بحشمة السلطان ء فما ياحذه السلطان عوض من حشمته وذلك من 
باب الظلم . وهو قليل بالاضافة إلى ما جخرج من دار الضرب . فلا يسلم 
لاهل دار الضرب والسلطان من ججملة ما يخر ج منه من الائة واحد »› وهو 
عشر العشير فكيف يكون هو الأكثر ؟ فهذه أغاليط سبقت إلى القلوب 
بالوهم » وتشمر لتزيينها جماعة ممن رق ديهم حتى قبحوا الور ع وسدوا 
بابه » واستقبحوا عييز من ييز بين مال ومال » وذلك عين البدعة 
والضلال . 

فإن قيل : فلو قدر غلبة الحرام »> وقد اخحتلط غيز حصور بغير 
حصور › فماذا ر تقولون فيه إذا لم يكن ف العين المتناولة علامة حاصة ؟ 

فقول : الذى نراه أن تركه ورع › وأن أخذه ليس حرام . لأن 


~~ هھ 0 — 


الأصل الحل » ولايرفع إلا بعلامة معينة »> کا ف طين الشوار ع ونظائرها 
بل أزید . 

وأقول : لو طبق الحرام الدنيا »> حتى علم يقينا أنه لم يبق ف 
الدنيا »> لكنت أقول نستانف تهيد الشروط من وقتنا » ونعفو عما 
سلف . ونقول ما جاوز حده انعكس إلى ضده . فمهما حرم الكل حل 
الكل 1 و برهانه آنه ادا و قعت هذه الواقعة ( فالا ححالات حمسة : 

أحدها : أن يقال يدع التاس الأ كل حتى يوتوا من عند اخرهم . 

الغانى : أن يقتصروا ماہا على قدر الضرورة وسد الرمق » يزجون 
علا أياما إلى الموت . 

الغالث : أن يقال : يتداولون قدر الحاجة كيف شاعوا» سرقة 
وغصيا وتراضيا من غير تييز بين مال ومال وجهة وجهة . 
الرابع : أن يتبعوا شروط الشر ع ويستأنفوا قواعده من غير اقتصار 
على قدر الحاجة . 

أما الأول : فلا يخفى بطلانه . 

وأما الثافى : فباطل قطعا » لاأنه إذا اقتصر الناس على سد الرمق › 
وزجوا أوقاتهم على الضعف » فشا فيم الموتان > وبطلت الأعمال 
والصناعات » وحربت الدنيا بالكلية . وف حراب الدنيا حراب الدين › 
لأنها مزرعة الاحرة . وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات » بل أكثر 
أحکام الفقه › مقصودها حفظ مصال الدنيا » لتتم بها مصال الدين . 

وأما القالث : وهو الاقتصار على قدر الحاجة » من غير زيادة 


عليه » مع التسوية بين مال ومال بالغصب والسرقة والتراضى وكيقما 
اتفق » فهو رفع لسد الشرع بين المفسدين وبين أنواع الفساد »› فتمتد 
الأيدى بالغصب والسرقة وأنواع الظلم » ولا يكن زجرهم عنه » إذ 
EE E E e‏ 
وذو اليد لة قدر الحاجة فقط » فإن كان هو محتاجاً فإنا أيضاً حتاجون » 
وإن کان الذى أخذته فى حقى زائدا على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائد 
علل حاجته يومه . وإذا لم يراع حاجة اليوم والسنة فما الذى نراعى ¢ 
وكيف يضبط › وهذا يؤدى إلى سياسة بطلان الشرع E‏ 
القساد بالقساد . 


فلا يبقى إلا الإحتال الرابح »> وهو أن يقال كل ذى يد على ماف 
يده » وهو أولى به » لاججوز أن يؤخذ منه سرقة وغصبا » بل يؤحذ 
ضاه . والتراضی هو طريق الشرع › وإذا م جز إلا بالتراضی فللتراضی 
أيضا منهاج فى الشر ع » تتعلق به المصاح فإن لم يعتير ٠‏ فلم يتعين أصل 
التراضى وتعطل تفصيله . 

وأما الإحتال الخامس : وهو الاقتصار على قدر الحاجة 2 
الاكساب بطريقى الشرع من أصحاب الأيدى » فهو الذى تراه لائقاً 
بالورع لمن يريد سلوك طريق الأخرة . ولكن لا وجه لإججابه على الجميع» 
ولا لإدحاله ف فتوى العامة . لأن أيدى الظلمة تتد إلى الزيادة على قدر 
الحاجة ف إيدى الناس . وكذا أيدى السراق » وكل من غلب سلب . 
وكل من وجد فرصة سرق . ويقول لاحت له إلا فى قدر الحاجة »› وأنا 
محتاج . ولا يبقى إلا أن يجب على السلطان أن يخرج كل زيادة على قدر 
الحاجة من أيدى اللاك » ويستوعب يا هل الحاجة » ويدرّ على الكل 
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ارال يوا فوا ان م فة » وفيه تكليف شطط وتضييع أموال . 

أما تكليف الشطط : فهو أن السلطان لايقدر على القيام بهذا مع 
كثرة الخلق . بل لايتصور ذلك أصلا . 

وأما التضييع : فهو أن مافضل عن الحاجة من الفواكه واللحوم 
والحيوب ينبغى أن يلقى ف البحر » أو يترك حتى يتعفن . فإن الذى 
حلقه الله من الفواكه والحبوب زائد على قدر توسع الخلق وترفههم »› 
فکيف على قدر حاجتہم . 

ثم يؤدى ذلك إلى سقوط احج والزكاة والكفارات المالية ء و كل 
عبادة نيطت بالغني من الناس › إذا أصبح الناس لايلكون إلا قدر 
حاجتهم . وهو ف غاية القيح . بل أقول لو ورد نبى ف مثل هذا الزمان 
لوجب عليه أن يستأنف الأمر » ويهد تفصيل أسبابُ الأملاك بالتراضى 
وسائر الطرق » ويفعل مايفعله لو وجد جمع الأموال حلالا من غير فرق 
وأعنى بقولى يجب عليه » إذا كان النبى ممن بعث لمصلحة الخلق ف دينهم 
ودنياهم . إذ لايتم الصلاح برد الجميع إلى قدر الضرورة والحاجة إليه . 
فإن لم يبعث للصلاح لم يجب هذا . ونحن نجوز أن يقدر الله سيبا يلك 
به الخلق عن اخحرهم » فیفوت دنیاهم » ویضلون ف دینهم فإنه يضل من 
یشاء » ویہدی من يشاء » وییت من یشاء » ویحیی من يشاء . ولکتا 
نقدر الأمر جارياً على ماألف من سنة الله تعالى ف بعثة الأنبياء لصلاح 
الدين والدتيا . 


ومالى أقدر هذا وقد كان ماأقدره » فلقد بعث الله نبينا ع على 
فترة من الرسل » وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه قريب 


ي — 


من ستائة سىنة » والتاس منقسمون اى مکذیین له من الود وده 
الاوثان » وإلى مصدقین له قد شاع الفسق فیہم کا شاع فى زماننا الان . 
والكفار خاطبون بفرو ع الشريعة » والأموالى كانت ف أيدى المكذبين له 
والمصدقين . أما الكذبون فكانوا يتعاملون بغير شرع عيسى عليه 
السلام . وأما المصدقون فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق » ا 
يتساهل الآن المسلمون » مع أن العهد بالنبوة قرب . فكانت الأموال 
كلها أو أكثرها أو كثير متها حراماً . وعفا عي عما سلف » ولم 
يثعرض لے » و خحصص أصحاب الایدیى بالا موال .ء› و مهد الشرع 
وماثبت تحريه فى شرع لا ينقلب حلالا لبعثة رسول . ولا يتقلب حلالا 
بان يسلم الذى فى يده الحرام فإنا لاناحذ فى الجزية من أهل الذمة 
مانعرفه بعينه آنه ممن خمر أو مال ربا . فقد كانت أموالم فى ذلك الزمان 
کاموالنا الان . ومر العرب کان اشد »> لعموم النہب والغارة فہم . 


فبان أن الاحتټال الرابع متعين ف الفتوى . والاحتال الخامس هو 
طريق الورع . بل تام الورع الاقتصار ف المباح على قدر الحاجة » وترك 
التوسع ف الدنيا بالكلية . وذلك طريق الاحرة . ونحن الآن نتكلم فى 
لفقه المنوط بمصا الق . وفتوى الظاهر لما حكم ومنهاج على حسب 
مقعضى المصالح . وطريق الدين لايقدر على سلوكه إلا الآحاد » ولو 
اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام » وخحرب العالم › فإن ذلك طلب 
ملك كبير ف الآحرة . ولو اشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنيا » 
وتركوا الحرف الدنيعة » والصناعات الخسيسات » لبطل النظام . ثم 
يبطل ببطلانه املك أيضاً . فالحترفون إنغا سخروا لينتظم املك للملوك . 
وكذا المقبلون على الدنيا سخروا ليسلم طربق الدين لذوى الدين › وهو . 


س وان س 


ملك الآخحرة . ولولاه لما سلم لذوى الدين أيضاً دينهم . فشرط سلامة 

الدين هم أن يعرض الا كثرون عن طريقهم » ويشتغلوا بامور الدنيا . 

٠‏ وذلك قسمة سبقت بها المشيغة الأزلية . وإليه الإشارة بقوله تعالى 

لحن قَسَْتا بينَهُمْ مَمِيشعَهُم فى الْحَياة الدتّا وَرَفَعْتا بَعْضَهُمْ وف 
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رھ ر سے ا 2 ره رار ۾ رټ او وري ۱ 
عض دَرَجَاتِ ليخد بَعْضهُمْ بَعْضًا سرا ي“ . 
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فان قیل : لا حاجة إلى تقدير عموم التحريم حتى لا بيقى حلال ( 
و ق معلوم . ولاشك ف أن البعض حرام . وذلك 
البعضْ هو الأقل أو الأكثر فيه فيه تظر . وما ذكرتموه من أنه الأقل بالاضافة 
إلى الكل جلى . ولكن لا بد من دليل حصل على تجويزه ليس من المصالح 
المرسلة . وماذكرعوه من التقسيمات كلها مصال مرسلة » فلا بد ها 
من شاهد معین تقاس عليه » حتى يکون الدليل مقبولا بالاتفاق › فإن 
ا لا يقل المصالح المرسلة . 

فأقول : إن سلم أن الحرام هو الأقل » فيكفينا برهاناً عصر 
رسول اله ل a E e‏ ة والخلول والنهب . 
وإن قدر زمان يكون الأ كثر هو الحرام » فيحل التناول أيضا » فبرهانه 
ثلاثة أمور . 

الأول : التقسم الذى حصرناه » وأبطلنا منه أربعة » وأئبتنا القسم 
الخامس . فإن ذلك إذا اجری فیما إذا کان الکل حراماً > کان احرى 

فيما إذا كان الحرام هو الأ كثر أو الأقل وقول القائل هو مصلحة مرسلة 


. ۳١ : الزخحرف‎ )١( 
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هوس . فإن ذلك إنغما تخيل من تخيله ف أمور مظنونة » وهذا مقطوع 
به . فإنا لانشك ف أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشر ع » وهو معلوم 
بالضرورة » وليس بمظنون . ولا شك ف أن رد كل الناس إلى قدر 
الضرورة أو الحاجة » أو إلى الحشيش والصيد › خرب للدنيا أولا» 
وللدين بواسطة الدنيا ثانياً . فما لايشك فيه لايتاج إلى أصل يشهد 
له » ونما يستشهد على الغيالات المظنونة المتعلقة بأحاد الأشخاص . 


البرهات الثافى : أن يعلل بقیاس رر » مردود ل أصل يتمق 
الفقهاء الأنسون بالأقيسة الجزئية عليه . وإن كانت الجر ئيات مستحقرة 
عند المحصلين » بالإضافة إلى مشل ماذكرناه من الأمر الكلى »› الذى هو 
ضرورة النبى لو بعث فى زمان عم التحرج فيه » حتى لو حكم بغيره 
خرب العالم . 

والقياس الحرر الجزفى : هو أنه قد تعارض أصل وغالب › فيما 
اتقطعت فيه العلامات المعينة من الأمور التى ليست محصورة › فيحكم 
بالأصل لا بالغالب » قياساً على طين الشوار ع وجرة النصرانية » وأوافى 
المش ر كين . وذلك قد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة . وقولنا انقطعت 
العلامات المعينة » احتراز عن الأوانى التى يتطرق الاجتاد إلا » وقولنا 
ليست محصورة » احتراز عن التباس الميتة والرضيعة بالذكية والاًجنبية . 

فإن قيل : كون الاء طهوراً مستيقن » وهو الأصل . ومن يسلم 
أن الأصل ف الأموال الحل ؟ لا الأصل فا التحريم . 

فقول : الأمور التى لاتحرم لصفة فى عينها حرمة اللدمر وا-لخنزير » 
حلقت على صفة تستعد لقبول المعاملات بالتراضى » ک) خحلق الماء 
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شاا للوضوء وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاأستعداد منيما› 
فلا فرق بين الأمرين » فإنها تخرج عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول 
الظلم عليا » كا يخرج الماء عن قبول الوضوء بدحول التجاسة عليه . 
ولا فرق بين الأمرين . 

والجواب الثاني : أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك » نازلة مترلة 
الاستصحاب وأقوى منه بدليل أن الشرع آلحقه نه » ٳذ من ادعی عليه 
می غار وء 6 ااا اکت :رعا یجاب و ادان 
عليه ملك فى يده فالقول أيضاً قوله » إقامة لليد مقام الاستصحاب . 
فکل ماوجد فی ید إنسان فالأصل آنه ملکه › مالم یدل على خلافه 
علامة معينة . 

البرهان الثالث : هو أن كل مادل على نجس لامحصر ولا يدل عل 
معین » لم یعتیر وإن کان قطعا . فبأن لايعتير إذ دل يطريق الظن أولى . 
و بیانه : ن ماعلم أنه ملك زيد › فحقه ينع من التصرف فيه بخرر إذنه . 
ولو علم أن له مالكاً ف العالم > ولكن وقع اليأس عن الوقوف عليه وعلى 
وارثه » فهو مال مرصد لمصالح المسلمين » يجوز التصرف فيه بحكم 
المصلحة . ولو دل على أن له مالكاً حصوراً فى عشرة مثا أو عشرين › 
i E E a a a‏ . فالذی شك ف أن له مالکاً سوی 
صاحب اليد ام لا > لايزيد على الذى يتيقن قطعاً أن له مالكاً ولكن 
لا يعرف عينه » قليجر التصرف فيه بالمصلحة › والمصلحة ما ذكرناه فى 
الأقسام الخمسة . فيكون هذا الأصل شاهداً له . وكيف لا : وكل مال 
ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح » ومن المصالح الفقراء 
وغیرهم » فلو صرف لل فقیر ملکه › ونفذ فيه تصرفه » فلو سرقه منه 
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سارق قطعت يده . فكيف نفذ تصرفه من ملك الغير » ليس ذلك إلا 
لحكمنا بان المصلحة تقتضى آن ينتقل الملك إليه » ويحل له » فقضينا 
بمو جب المصلحة . 

فان قيل : ذلك خختص بالتصرف فيه السلطان » قفنقول : 
والسلطان لم يجوز له التصرف ف ملك غيره بغير إذنه » لاسبب له إلا 
المصلحة » وهو أنه لو ترك لضاع »› فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى 
مهم . والصرف إلى مهم أصلح من التضييع » فرجع عليه . والمصلحة 
فيما يشك فيه » ولايعلم تحريمه » أن يحكم فيه بدلالة اليد » ويترك على 
أرباب الأيدى . إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على الحاجة » 
يؤدى إلى الضرر الذى ذكرناه . وجهات المصلحة تختلف » فإن 
السلطان تارة يرى أن الصلحة أن يبنى بذلك المال قنطرة » وتارة أن 
يصرفه إلى جند الإإسلام » وتارة إلى الفقراء » ويدور مع المصلحة كيفما 
دارت . وكذلك الفتوى ف مثل هذا تدور على المصلحة . وقد حرج 
من هذا أن الخلق غير مأحوذين فى أعيان الأموال بظنون لا تستند إلى 
حصوص دلالة فى ملك الأعيان » )ا لم يوٌاحذ السلطان والفقراء 
الآحذون منه بعلمهم أن الال له مالك » حيث لم يتعلق العلم بعين مالك 
مشار إليه » ولا فرق بين عين المالك وبين عين الاملاك فى هذا المعنى . 

فهذا بيان شيهة الاخحتلاط . ولم يبق إلا النظر فى امتزاج المائعات 
والدراهم والعروض فى يد مالك واحد . وسیأتی بیانه فی باب تفصیل 
طريق الخروج من المظالم . 


TE 
المخار الغالث للشببة‎ 
أن يتصل بالسبب الحلل معصية‎ 

إما ف قرائنه » وإما ف لواحقه › وإما ف سوابقه أو فى عوضه › 
وكانت من المعاصى التى لا توجب فساد العقد » وإبطال السبب الحلل . 

مال المعصية فى القران : البيع فى وقت النداء يوم الجمعة »› 
والديح بالسكين المخصوبة والاحتطاب بالقدوم المخصوب » والبيع على 
بيع الغير » والسوم على سومه . فكل نهى ورد ف العقود ولم يدل على 
فساد العقد » فان الامتناع من جميع ذلك ورع » وإن لم يكن المستفاد 
بهذه الأسباب حكوماً بتحريه . وتسمية هذا الفط شبهة فيه تساعح . لأن 
الشيهة فى غالب الأمر تطلق لارادة الإشتباه والجهل › ولا إشتباه هاهناء 
بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلوم » وحل الذبيحة أيضاً معلوم . 
ولكن قد تشتق الشبهة من المشابهة » وتناول الحاصل من هذا الأمور 
مكروه » والكراهة تشبه التحري . فإن أريد بالشيهة هذا > فتسمية هذا 
شيهة له وجه . وإلا فينبغى أن يسمى هذا كراهة لا شيهة . وإذا عرف 
المعنى فلا مشاحة فى الأسامى فعادة الفقهاء التساعح فى الإطلاقات . 

ثم اعلم أن هذه الكراهة ها ثلاث درجات : الأولى منها تقر 

من ايحرام » والورع عنه مهم . والأخيرة تنتهى e‏ 
تكاد تلتحق بورع الموسوسين . وبينهما أوساط نازعة إلى الطرفين . 
eee e e‏ 
NE E O E‏ 
احتلف ف أن الحاصل به لالك الكلب او للصياد . و ا 
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المزروع ف الأرض المخصوبة . قإن الزرع لالك البذر » ولكن فيه 
شبهة » ولو أبعنا حق الحبس لالك الأرض ف الزرع لكان كالثمن الحرام 
ولكن الأقيس ألايثبت حق حبس » ا لو طحن بطاحونة مغصوبة 
واقتنص بشبكة مغصوبة » إذ لايتعلق حق صاحب الشبكة ف منفعتبا 
بالصيد » ويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب › مم ذيحه ملك نفسه 
بالسكين المخصوب » إذ لم يذهب أحد إلى تحريم الذبيحة » ويليه البيع فى 
وقت النداء » فإنه ضعيف التعليق بمقصود العقد » وإن ذهب قوم إلى 
فساد العقد » إذ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر كان 
عليه . ولو أفسد البيع بثله » لأفسد بيع كل من عليه درهم زكاة › أو 
صلاة فائتة وجوبها على الفور › أو فى ذمته مظلمة دانق فإن الإشتغال 
بالبيع مانع له عن القيام بالواجبات فليس للجمعة إلا الواجب بعد 
النداء » وينجر ذلك إلى ألا يصح نکاح اولاد الظلمة » وكل من ف 
ذمته درهم » لأنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه » إلا أنه من 
حيث ورد فى يوم الجمعة نهى عل ا رما سبق إلى الأفهام 
خحصوصية فيه فتكون الكراهة أشد » ولا باس بالحذر منه ولكن قد ينجر 
إلى الوسواس » حتى يتحرج عن نکاح بنات آرباب المظام » وسائر 
معاملاتہم . 

وقد حکی عن بعضهم آنه اشتری شیا من رجل »› فسمع أنه 
اشتراه يوم الجمعة » فرده حيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقت 
النداء .وهذا غاية المبالغة » لانه رد بالشك . ومثل هذا الوهم فى تقدير 
لمناهى أو المفسدات » لاينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام . والورع 
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حسن والمبائغة فيه أحسن » ولكن إلى حد معلوم . فقد قال لړ“ 
« هَلَكَ المْبََطّعُونٌ » فليحذر من أمثال هذه المبالغات › فإنها وإن كانت 
لاتضر صاحبها » رجا أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم › ثم يعجز عما 
هو أيسر مته » فيترك أصل الورع » وهو مستند أكثر الناس فى زمانتا 
هذا » إذ ضيق عليهم الطريق » فايسوا عن القيام به » فاطرحوه . فكما 
أن الموسوس ف الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها › فكذا بعض 
الملوسوسرن فى الحلال » سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام » 
فتوسعوا » فت ر كوا القييز وهو عين الضلال . 


وأما مغال اللواحق : فهر كل تصرف يفضى فى سياقه إلى معصية . 
وأعلاه بيع العنب من الخمار » وبيع الغلام من المعروف بالفجور 
بالغلمان » وبيع السيف من قطاع الطريق وقد اختلف العلماء فى صحة 
ذلك » وف حل الشمن المأخحوذ منه والأقيس أن ذلك صحيح . والمأحوذ 
حلال . والرجل عاص بعقده ›» کا يعصى بالذيح بالسكين المغصوب › 
والذبيحة حلال ولكنه يعصى عصيان الاعانة على المعصية إذ لايتعلق 
ذلك بعين العقد . فالأحوذ من هذا مكروه كراهية شديدة » وت ركه من 
الورع المهم » وليس برام . ويليه فى الرقبة ة يع الع من يشرب ابر 
ولم يكن مارا وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضاً . لأن کک 
تعارض . وقد كره السلف بيع اليف ف وقت الفتنة » خيفة أن يشتر 
ظالم . فهذا ورع فوق الأول › والكراهية فيه أخحف . ويليه ا 
مبالغة َ ويكاد يلتحق بالوسواس »› وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة 


(۱) مسلم من حدیث ابن مسعود وتقدم فى قواعد العقائد . 


القلاحين يالات البرٿ › ا پستعینون بہا عل الحرائة » ويييعون 
الطعام من الظلمة › ولا يباع منيم البقر والفدان والات الحرٹ ء وهذا 
ورع الوسوسة » إذ ينجر إلى ألا يباع من الفلاح طعام » لأنه يتقوى به 
على الحراثة . ولا يسقى من الماء العام لذلك . وينتهى هذا إلى حد التنطع 
اہی عنه وکل متوجه الى شیء على قصد خير لابد أن يسرف » إن ۾ 
يذمه العلم امحقق . ورا يقدم على مايكون بدعة فى الدين » ليستضر 
الاس بعدہ بها » وهو يظن أنه مشغول بالير . وهذا قال عطي « فضتل 
الال عَلَّی العَابدِ کفضلی عَلی اذتی رَجُل من أصْحابى » والمتنطعون 
هم الذین نشی علیہم أن يکونوا من قيل فمبم ‏ الَذِينَ ضتل ميم فى 
لْحَياة ادنيا وَهُمْ يَحْسسَبُون الهم يُحْثون صتعاً ي“ . 


وبال لجملة لا بنبغى للانسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عام 
متقن . فإنه إذا جاوز مارسم له » وتصرف بذهنه من ع غير ”ماع » کان 
مایفسده ا کثر ما يصلحه . وقد روی عن سعد بن اى وقاص رضی الله 
عنه » أنه أحرق كرمه خوفاً من أن يباع العنب ممن يتخذه خمراً وهذا 
لاأعرف له وجهاً » إن لم يعرف هو سبباً خاصاً يوجب الإحراق » إذ 
ماأحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدراً منه من الصحابة . ولو جاز هذا 
لجاز قطع الذكر خيفة من الزنا وقطع اللسان خيفة من الكذب » إلى غير 
ذلك من الاتلافات . 


وأما المقدمات : فلتطرق المعصية إلا ثلاث درجات : 


() الكهف : 4 


الدرجة العليا التى تشتد الكراهة فبها » ما بقى أثره ف التناول 
کالاٌ كل من شاة علفت بعلف مخصوب » أو رعت ف مرعى حرام . 
فإن ذلك معصية » وقد كان سبباً لبقائها » وريا يكون الباق من دمها 
ولحمها وأجزائها من ذلك العلف . وهذا الورع مهم وإن م یکن واجبا 
ونقل ذلك عن جماعة من السلف . وكان لاب عبدالله الطوسى 
التروغندى شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء » ويرعاها وهو 
يصلى » وکان يأل من لبنا »> فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق كرم 
على طرف بستان » فتركها ف البستان ولم يستحل أحذها . 

فإن قیل : فقد روی عن عبد الله بن عمر »› أنهما اشتريا إبلا > 
فبعثاها إلى الحمى » فرعته إبلهما حتى منت » فقال عمر رضى الله 
عنه » ارعیت‌اها ف الحمی ؟ فقالا نعم . فشاطر ہما فهذا يدل على أنه رأى 
اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف › > فليو جب هذا تحرياً » قلنا : 
لیس كذلك . فان العلف يفسد بالأكل . واللحم خحلق جديد » وليس 
عين العلف . فلا شر كة لصاحب العلف شرعا . ولكن عمر غرمهما 
ة قيمة الكلأ » ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر بالاجاد » ج 
شاطر سعد بن اى وقاص ماله لا أن قدم من الكوفة وكذلك شاطر 
اکر ری ا حت إا رای آن کل ات لا سحت قادن :بر 
شطر ذلك كافياً على حق عملهم »› وقدره بالشطر اجتہاداً . 

الرتبة الو سطى ها تقل عن بحر بن الحارت »فن امنتاغه عن اء 
اللساق فى نہر احتفره الظلمة » لأن النهر موصل إليه » وقد غص الله 
بحفره . وامتنع آخر عن عنب کرم یسقی اء یجری فی نهر خُر ظلماً ۽ 
وهو أرفع منه وأبلغ فى الورع . وامتنع اخحر من الشرب من مصانع 


— (۳ 


السلاطين فى الطرق . وأعلى من ذلك امتناع ذى النون من طعام حلال 
أوصل اليه على ید سبجان » وقوله آنه جاءنی على ید ظالم . ودرجات 
هذه الرتب لا تنحصر . 

الرتبة الثالثة : وهى قريب من الوسواس والمبالغة » أى يتنم من 
حلال وصل على ید رجل عص الله بالزنا أو القذف » ولیس هو کا 
لو عصی باکل الحرام » فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء الحرام › 
والزنا والقذف لايوجب قوة يستعان يا على الحمل . بل الامتناع من 
أحذ حلال وصل على يد كافر وسواس » بخلاف أكل الحرام . إذ الكقر 
لايتعلق بحمل الطعام . وينجر هذا إلى ألا يؤحذ من يد من عصى الله 
ولو بغيبة أو كذبة »> وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من 
ورع ذی النون. وبشر > بالمعصية فى السيب الموصل » كالنهر وقوة اليد 
المستفادة بالغذاء الحرام . ولو امتنع عن الشرب بالكوز » لأن صانع 
الفخار الذى عمل الكوز كان قد عصى الله يوماً بضرب إنسان أو 
شتمه » لكان هذا وسواساً . ولو امتنع من لحم شاة ساقها آكل حرام » 
فهذا بعد من يد السجان » لأن الطعام تسوقه قوة السجان › والشاة 
عشى بنفسها » والساثق ينعها عن العدول فى الطريق فقط . فهذا قريب 
من الوسواس . فانظر كيف تدرجنا فى بيان ما تتداعى إليه هذه الأمور . 

واعلم أن كل هذا حارج عن فتوى علماء الظاهر . فإن فتوى 
الفقيه تختص بالدرجة الأول التى يكن تكليف عامة الخلق بها » ولو 
SS a a‏ 
والفتوى فى هذا ماقاله إل لوابصة ء إذ قال « اسي كلك وَإِن أو 
وافتوك وأفَوك اوق قال « الاثم حَرَارٌ القلوب » وكل ما حاك فى 


صدر المريد من هذه الأسباب » فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر 
به وأظلم قليه بقدر الحزازة التى يجدها . بل لو أقدم على حرام فى علم 
الله > وهو يظن آنه حلال » لم يؤثر ذلك ف قساوة قليه ولو أقدم على 
ماهو حلال فى فتوى علماء الظاهر » ولكنه جد حزازة فى قليه › 
فذلك يضره . 


وإنغا الذى ذكرناه ف النهى عن المبالغة » أردنا به أن القلب الصاف 
لمعتدل هو الذى لايد حزازة فى مثل. تلك الأمور . فإن مال قلب 
موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع ماججد ف قلبه » فذلك 
یضره . لأنه مأخحوذ ف حق نفسه بینه وبين الله تعال بفتوی قلبه . 
وكذلك يشدد على الموسوس ف الطهارة ونية الصلاة . فإنه إذا غلب 
على قلبه أن الماء لمم يصل إلى جيع أجزائه بثلاث مرات » لغلبة الوسوسة 
عليه . فيجب عليه أن يستعمل الرابعة وصار ذلك حكماً فى حقه » وإن 
كان طا فى نفسه . أولعك قوم شددوا فشتدد الله عليہم ولذلك شدد 
على قوم موسى عليه السلام » لا استقصوا ق السؤال عن البقرة . ولو 
أحنوا ولا بعموم لفظ البقرة » وكل ماينطق عليه الاسم » لأجزهم 
ذلك . فلاتغفل عن هذه الدقاثق التى رددناها نفيا وإثباتا » فإن من 
لايطلع على كنه الكلام ولا حيط يمجامعه يوشك أن يزل فى درك 
مقاصده . 

وأما المعصية ف العوض فلها أيضاً درجات : 


الدرجة العليا : التى تشتد الكراهة فا » أن يشترى شيعا فى 
الذمة » ويقضى ينه من غصب أو مال حرام . فينظر » فإن سلم إليه 


— ھ × —. 


البائع الطعام قبل قيض الثمن بطيب قلبه » فأ كله قبل قضاء الشمن » فهو 
حلال » وتركه ليس بواجب بالإجماع » أعنى قبل قضاء الثمن . ولا هو 
أيضاً من الور ع المؤ كد . فإن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام » فكأنه 
يقض الشمن . ولو لم يقضه أصلا » لكان متقلداً للمظلمة بترك ذمته 
مرتهنة بالدين » ولا ينقلب ذلك حراما . فإن قضى الفمن من الحرام » 
وأيرأه البائع مع العلم بانه حرام » فقد برئت ذمته . ولم يبق عليه إلا 
مظلمة تصرفه ف الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع . وإن أيرآه على ظن 
أن الثمن حلال » فلا تحصل اليراءة » لأنه يبرثه ما أحذه إبراء استيفاء » 
ولا يصلح ذلك للإيفاء . هذا حكم المشترى والأكل منه وحكم الذمة . 

وإن م يسلم إليه بطيب قلب » ولكن أحذه » فأ كله حرام » سواء 
أكله قبل توفية الشمن من الحرام أو بعده . لأن الذى تومىء الفتوى به 
ثبوت حق الحبس للبائح » حتى يتعين ملكه بإقباض النقد › کا تعين ملك 
المشترى . ونما يبطل حق حبسه » إما بالإبراء أو الإستيفاء » ولم جر 
شىء منهما . ولكنه أكل ملك نفسه » وهو عاص به عصيات الراهن 
للطعام إذا أكله بغير إذن المرتين . وبينه وبين أكل طعام الغير فرق . 
ولكن أصل التحرم شامل هذا كله » إذا قبض قبل توفية الثمن › إما 
Por‏ 

فأما إذا وف الثمن الحرام أولا ثم قبض » فإن كان البائع عالاً بأن 
الشمن حرام » ومع هذا أقبض المبع a‏ 
فی ذمته » إذ ماأخذه ليس يشمن ؛ ولا يصير أكل المبيع حراماً بسبب بقاء 
الشمن . فما إذا لم علم آنه حرام » وکان بحیث لو علم لما رضى به » 
ولا أقبض المبيع » فحق حبسه لايبطل بهذا التلبيس . فأكله حرام تحريم 


ل س 


أكل المرهون » إلى آن يبرئه » أو يوق من حلال › أو يرضى هو بالحرام 
ویبری»ء › فيح إبراۋه › ولا يصح رضاه با-حرام 


فهذا مقتصى الفقه وبيان الحكم فى الدرجة الأولى من الحل 
والحرمة » فأما الامتناع عنه فمن الورع المهم » لأن المحعصية إذا تمكنت 
من السبب الموصل إلى الشىء تشتد الكراهة فيه کا سبق . وأقوى 
الأسباب الموصلة الفمن . ولولا الثمن الحرام لما رضى البائع . بتسليمه 
ليه . فرضاه لا غنرجه عن کونه مکروهاً كراهية شديدة . ولڪکن 
العدالة لاتدخرم به . وتزول به درجة التقوى والورع . ولو اشترى 
سلطان مثلا ثوباً أو أرضاً فى الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفية الشمن › 
وسلمه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلعة . وهو شاك ف أنه سيقضى ننه 
من الحلال أو اللحرام » فهذا أحف . إذ وقع الشك فى تطرق المعصية إلى 
الشمن » وتتفاوت حخفته بتفاوت كرة الحرام وقلته قى مال ذلك 
السلطان » ومايغلب على الظن فيه » وبعضه أشد من بعض » والرجوع 
فيه إلى ماينقدح فى القلب . 


الرتبة الوسطى : ألايكون العوض غصباً ولا حراماً » ولكن 
يتهيأً لمعصية . ) لو سلم عوضاً عن الثمن عنباً » والآحذ شارب 
الخمر : أو سيفاً ¿ وهو قاطع طريق . فهذا لا يوجب تحرماً فى مبيع 
اشتراه فى الذمة » ولكن يقتضى فيه كراهية دون الكراهية التى فى 
الغصب . وتنقاوت درجات هذه الرتبة أيضاً » بتفاوت غلية اللعصية على 
قابض الثمن وندوره . ومهما كان العوض حراما » فبذله حرام . وإن 


احتمل تحریمه ولکن آبیح بظن » فبذله مکروه . وعلیه یتزل عندې 
النہى عن كسب الحجام و كراهته . إذ نهى عنه عليه السلام“ مرات » 
ثم أمر بأن يعلف الناضح . وماسبق إلى الوهم من أن سببه مباشرة 
الننجاسة والقذر فاسد . إذ جب طرده فى الدباغ والکناس › ولا قائل 
به . وإن قیل به »› فلا یکن طرده فى القصاب . إِذ کیف یکون کسبه 
مکروهاً وهو بدل عن اللحم › واللحم ف نفسه غير مكروه . ومخامرة 
القصّاب النعجحاسة اکثر منه للحجام و الفصاد . فان الحجام يأحد الدم 
با محجمة » وييسحه بالقطنة . ولكن السبب أن ف الحجامة والفصد 
تخريب بنية الحيوان وإخحراجاً لدمه وبه قوام حياته . والأصل فيه 
التحرجع . وما بجحل بضرورة ء وتعلم الحاجة والضرورة بحدث واجتباد . 
وربا یظن نافعاً ویکون ضارا » فیکون حراماً عند الله تعالی ولکن حکم 
بحله بالظن والحدس . ولذلك لاججوز للفصاد فصد صبى أو عيد 
او معتوه » إلا باذن ولیه أو قول طبیب . ولولا أنه حلال ف الظاهر )ا 
أعطی عليه السلاء(“ أجرة الحجام : ولولا انه يحتمل التحريم ما ہی 
عنه » فلا یکن الحمع بین إعطائه ونېیه إلا باستنياط هذا العنى . 


(0 ابن ماجه من حدیث آی مسعود الأنصارى والنسانى من حديث أب هريرة 
ب[سنادین صحیحین نہی رسول اله عه عن كسب المحجام وللببخاری من حدیث 
ى جحيفة نهى عن من الدم ولمسلم من حديث رافع بن خدج كسب الحجام خبيٹ . 

(۲( بو داود والترمذی وحسنه وابن ماجه من -حديث حيصة أنه استاذن 
ابی ع فى إجازة الحجام فنياه عنا فلم يزل یسال ویستاذن حتی قال اعلفه 
ناضحك وأطعمه رقيقك وف رواية لأ مد أنه زجره عن کسبه فقال الا آطعمه 
أيتاماً لى قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرحص له أن يعلفه ناضحة . 

(۴) متفق عليه من حدیٹ ابن عیاس . 


وهذا كان ينبغى أن نذكره ف القرائن المقرونة بالسيب » فإته أقرب 
إليه . 


الرتبة السفلى : وهى درجة الموسوسين . وذلك أن يحلف إنسان 
على الا یلبس من غزل آمه » فباع غزها » واشتری به ثوبا . فهذا 
لا كراهية فيه » والورع عنه وسوسة وروى عن المغيرة أنه قال ف هذه 
الواقعة لا يجوز . واستشهد بأن النبی و قال « لَعَنَ الله ليود 
حرمت عَلَيْهُم الْحُمُور فبَاعُوها واكلوا أثْمَاتَهَا » وهذا غلط » لأن بيع 
الخمور باطل . إذ لم يبق للبخمر منفعة ق الشرع . ومن البيع الباطل 
حرام . وليس هذا من ذلك بل مثال هذا آن يلك الرجل جارية هى 
أحته من الرضاع » فتباع بجارية أجنبية . فليس لأحد أن يتورع منه . 
لاينحصر ف ثلاث أو أربع ولاف عدد » ولکن المقصود من التعديد 
التقريب والتفهم . 

فإن قیل : فقد قال 4 و من اشتری وبا يشر َرَاهِمَ يها 
رهم حرام لم يبل الله لَه صَلاة ما كان عَلَيّهِ » ثم دحل اين عمر 
أصبعيه فى أذنيه » وقال صْمّتا إن لم كن سمعته منه » قلنا ذلك محمول 


)١(‏ م أجده هكذا والمعروف أن ذلك ف الشحوم ففى الصحيحين من 
حدیث جابر قاتل الله الیہود إن الله لما حرم علیہم شحومها جملوه شم باعوه فأكلوا 
نه . 

(۲) تقدم فى الباب قبله . 
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على مالو اشترى بعشرة بعينها لاف الذمة . وإذا اشترى ف الذمة » فقد 
حكمنا بالتحريم فى أكثر الصور فلیحمل علیہا » ثم & من ملك يتوعد 
عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه » وإن لم يدل ذلك على 
فساد العقد کالمشتری ف وقت النداء ویره . 


لمغار الرابع 
الاحتلاف فى الأدلة 

فإن ذلك كالاحتلاف ف السبب » لأن السبب لحكم الحل 
المعرفة . وما لم يثبت ف معرفة الغير » فلا فائدة لثبوته فى نفسه وإن جرى 
سببه فى علم الله . 

وهو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع » أو لتعارض العلامات 
الدالة » أو لتعارض التشايه . 
القران والسنة او تعارض قياسين » أو تعارض قياس وعموم . وكل ذلك 
يورث الشك » وير جع فيه إلى الاستصحاب » أو الأصل المعلوم قبله إن 
مم يكن ترجيح . فإن ظهر ترجيح فى جانب الحظر وجب الاخذ به . 
وإن ظهر فى جانب الحل جاز الاخذ به . ولكن الورع تركه . واتقاء 
جوز له أن يأخحذ ما أفتى له مقلده » الذى يظن أنه أفضل علماء بلده » 
ويعرف ذلك بالتسامع کا يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن › 


— ب۷ س—~ 


وإن كان لا بحسن الطب . ولينس للمستفتى آن ينقد من المذاهب آوسعها 
عليه » بل عليه أن ييحث حتى يغلب على ظنه الأفضل . . شم يتبعه 
فلا يخالفه صلا . نعم : إن آفتی له مامه بشیء ولامامه فيه خالف » 
فالفرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع الم كد . وكذا امجتہد إذا 
تعارضت عنده الأدلة » ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع 
له الاجعناب فلقد كان المفتون يقتون بحل أشياء لا يقدمون عليها قط › 
تورعاً منبا وحذراً من الشبة فما فلنقسم هذا أيضا على ثلاث مراتب . 

الرتبة الأولى : ما يتأكد الاستحباب ف التورع عنه » وهو مايقوى 
فيه دليل الخالف ويدق وجه ترجيح المذهب الأحر عليه . فمن المهمات 
التورع عن فريسة الكلب المعلم إذا أكل منها وإن أفتى المفتى بأنه 
حلال . لن الترجيح فيه غامض . وقد احترنا أن ذلك حرام وهو اقيس 
قول الشافعی رحه الله . ومهما وجد للشافعى قول جدید موافق 
لذهب أب حنيفة رجه الله » أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مهما › 
وإن آفتی المفتى بالقو ل الانحر .. 


ومن ذلك الورع عن متروك التسمية » وإن لم يختلف فيه قول 
الشافعى رهه الله » لأن الأية ظاهرة فى إجابما » والأخبار متواترة فيه . 
فإنه ت قال لكل من سأله عن الصید ‏ اذا أُرْسَلّك كَليَكَ لمعل 
وَذکزت عليه اسم الله فكل» ونقل ذلك على التكرر . وقد شهر الذبب“ . 


(۱) متفق عليه من حدیث عدئ ب بن حاتم ومن حديث أهى ثعابة الخشنى 
)۲( حديث التسمية عل الذبح متفق عليه من حديث رافع بن خدج . . ماآنہر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر . 


بالبسملة . وكل ذلك يقوى دليل الاشتراط . ا لا صح قوله 
لو د المُوْمِنْ يبح عَلّى اسم الله على سی اؤ لم يس 
احتمل ان يکون هذا عام » صرف الاية و سائر الأخبار عن 
ظواهرها » ويحتمل أن يخصص هذا بالناسى » ويترك ‏ الظواهر ولا 
تأويل » وكان حله على الناسى مكنا تمهيدا لعذره ف ترك التسمية 
بالنسيان » و كان تعميمه وتأويل الآية مكنا إمكانا أقرب » رجحنا ذلك 
ولا نكر رفع الإحټال المقابل له » فالورع عن مثل هذا مهم واقع ف 
الدرجة الاولى . 

القانية : وهى مزاحمة لدرجة الوسواس » أن يتور ع الإنسان عن 
أكل الجنين الذى يصادف ف بطن الحيوان المذبوح » وعن الضب . وقد 
صح فى الصحاح من الأخحبار حدیٹ اجنين إن" ذكاته أمه » صحة 


)0 حديث المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم : قال اللصنف إنه سم 
قلت لا يعرف بہذا اللفظ فضلا عن صحته ولافى داود ف المراسيل من رواية الصلت 
مرفوعاً ذبيجة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر وللطبرانى ف الأوسط 
والدارفطنی وابن عدی والبیہقی من حدیث آی هریرة قال رجل يا رسول الله الرجل 
منا یذبح وینسی آن یسمی الله فقال : اسم الله على کل مسلم قال ابن عدی منکر 
وللدارقطنى والبمہقى من حديث ابن عباس المسلم يكفيه امه فإن نس أن يسمى حرن 
يذبح فليسم. ولي ذ كر اسم الله ثم ليأ كل فيه حمد بن سنان ضعفه الجمهور. 

(۲( حديث ذكاة الحنين ذكاة امه : قال المصنف اه صح ٣ظ‏ يتطرق احټال ای 
متنه ولا ضعف إلى سنده وأحذ هذا من إمام للخرمين فإنه كذا قال ف الأساليب 
والحدیٹ رواه ابو داود والترمذی وحسنه ابن مالجه وابن حبان من حدیث ای سعید 
وا لحا من حديث هى هريرة وقال صحيح الإسناد وليس كذلك وللطيرانى فى الصغير 
من حدیت ابن عمر بسند جید وقال عیدالحق لا يحتج باسانیدها کلها. 


لا يتطرق احتال إلى متنه » ولا ضعف إلى سنده وكذلك صح أنه کل 
الضب على مائدة رسول الله عي » وقد نقل ذلك ف الصحيحين . 
وأظن أن آأبا e‏ الأحاديث . ولو بل هان ہا إن 
اتصف د و ن لم ینصف منصف فيه کان خلافه غلطاً لا یعتد به » 
SS IEA‏ بخبر الواحد .. 
الرتبة القالغة : ألا يشتهر ف المسأالة حلاف أصلا » ولكن يكون 
الحل محلوما جخبر الواحد فيقول القائل قد اخحتلف الناس ف خير الواحد» 
فمنهم من لا يقيله » فأنا أتورع . فإن النقلة وإن كانوا عدولا » فالغلط 
جائز عليهم » والكذب لغرض خفى جائز عليهم . لأن العدل أيضا قد 
يذب . والوهم جائز علہم . فانه قد يسبق إلى “محهم حلاف مايقوله 
القائل » وكذا إلى فهمهم . فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة فيما 
كانوا يسمعونه من عدل تسكن نفوسهم إليه . وأما إذا تطرقت شبة 
بسيب خاص » ودلالة معينة فى حت الراو ی »› فللتوقف وجه ظاهر “ 
وإن كان عدلاً . وحلاف من خالف ف أخبار الآحاد غير معتد به 
وهو كخلاف النظام ف أصل الإجماع » وقوله أنه ليس بحجة . ولو جاز 
مثل هذا الور ع لكان من الورع أن يتنع الإنسان من أن يأخحذ ميراث 
الجد أ الأب » ويقول ليس ف كتاب الله ذكر إلا للبنين . وإلحاق 
ابن الابن بالا بن بإجماع الصحابة » وهم غير معصومين » والغلط علمم 
ئز » إذ حالف النظام فيه . وهذا هوس . ويتداعى إلى أن يترك ماعلم 


)١(‏ حديث أكل الضب على مائدة رسول الله عي : قال المصنف هو فى 
الصحيحين وهو کا ذكر من حديث ابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد . 


بعمو مات القران إذ من المتكلمين من ذهب إل أن العمومات لا صيغة هاء 
وإنغا يحتج با فهمه الصحابة منها بالقرائن والدلالات . وكل ذلك وسواس 
فإذن لا طرف من أطراف الشبهات إلا فيها غلو وإسراف › فليفهم 
ذلك . ومهما أشكل أمر من هذه الانور» فلك فة لفل 
وليدع الورِعٌ ما يريبه إلى ما لا يريبه وليترك حزاز القلوب › وحكاكات 
الصدور . وذلك يختلف بالأشخاص والوقائح . ولكن ينبغى أن بحفظ 
قلبه عن دواعی الوسواس » حتى لا يحكم إلا باحق » فلا ينطوى على 
حزازة فى مظان الوسواس »> ولا يخلو عن الحزازة ف مظان الكراهة . 
وماأعز مثل هذا القلب ! ولذلك لم يرد عليه السلام“ كل أحد إلى 
فتوى القلب › ونما قال ذلك لوابضة لا كان قد عرف من حاله . 


القسم الثافى : تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة . فإنه قد 
ينہب نوع من الحاع فى وقت » ويندر وقوع مثله من غير انہب فيرى 
مثلا فى يد رجل من أهل الصلاح فيدل صلاحه على آنه حلال ء ويدل 
نوع المتاع وندوره من غير النهوب على أنه حرام » فيتعارض الأمران . 
وكذلك ڪخبر عدل انه حرام » وأخحر آنه حلال . أو تتعارض شهادهة 
فاسقين أو قول صبى وبالغ . فإن ظهر ترجيح حكِم به » والورع 
الاجتناب . وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف . وسيالى تفصيله ف 
ات ارق و الفحت والسزال.. 


)١(‏ حديث لم يرد كل أحد إلى فتوى قلبه وإنغا قال ذاك لوابصة . وتقدم 
حديث وابصة وروى الطيرافى من جديث واثلة أنه قال ذلك لواثلة أيضا وفيه 
العلام بن ثعلبة مجهول . ) 


القسم الثالث : تعارض الأشباه فى الصفات التى تناط با 
الأحكام . مثاله أن يوصى بال للفقهاء » فيعلم أن الفاضل فى الفقه 
داحل فيه » ون الذى ابتداً التعلم ف يوم أو شهر لا يدخل فيه . وبینہما 
درا فی ع اك ف A E CAA‏ 
الاجتناب . وهذا أغمض مثارات الشببة . فان قیپا صورا يت يتحير المفتى 
فيا تحيرا لازما لا حيلة له فيه › إذ يكون المحعصف بصفة فى درجة 
متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدها . وكذلك 
الصدقات المصروفة إلى الحتاجين » فإن من لا شىء له معلوم أنه حتاج »› 
ومن له مال کثیر معلوم آنه غنی . ویتصدی بینہما مسائل غامضة »› 
کمن له دار وأثاث وثياب وكتب » فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من 
الصرف إليه » والفاضل ينع . والحاجة ليست معدودة » وإنما تدرك 
بالتقزيب . ويتعدى منه النظر ف مقدار سعة الدار وأبنيتها » ومقدار 
قيمتها » لكونها فى وسط البلد » ووقوع الإكتفاء بدار دونها » وكذلك 
ف نوع أثاث البيت » إذا كان من الصغر لا من الخزف › وكذلك ف 
عددها » وكذلك ف قمعا › وكذلك فيما يحتاج إليه كل يوم › 
وما يحتاج إليه كل سنة من الات الشتاء » ومالا يحتاج إليه إلا ق سنين . 
وشىء من ذلك لا حد له والوجه فى هذا ماقاله عليه السلام : 
« َع ما يَريبْكٌَ إلى مَأ لا يَرِيبكٌ » وكل ذلك ف عل الريب . وإن 
توقف المفتى فلا وجه إلا التوقف . وإن أفتى المفتى بظن وتخمين فالورع 
التوقف . وهو هم مواقع الورع . وكذلك ماججب بقدر الكفاية من 


نفقة الأقارب وكسوة الزوجات » وكفاية الفقهاء والعلماء على بيت 
الال » إذ فيه طرفان » يعلم أن أحدهما قاصر » وأن ال حر زائد » وبينهما 
امور متشاجہة تختلف باحتلاف الشخص والحال . والمطلع على اللحاجات 
هو الله تعالى » وليس للبشر وقوف على حدودها . أقما دون الرطل 
اللكى ف اليوم قاصر عن كفاية الرجل الضخم »› وما فوق ثلاثة أرطال 
e CEE GE E E‏ 
ما لا یریبه . 

وهذا جار فى كل حكم نيط بسيب » يعرف ذلك السبب بلفظ 
. العرب » إذ العرب وسائر أهل اللغات لم يقدروا متضمنات اللغات 
بحدود محدودة » تنقطع أطرافها عن مقابلاما كلفظ الستة › فإنه 
لايجتمل مادونها ومافوقها من الأعداد > وسائر ألفاظ الحساب 
والتقديرات . فليست الألفاظ اللغوية كذلك › فلا لفظ فى كتاب الله 
اوسنة رسول الله عله > إلا يعطرق الشك إلى أوساط ف مقتضياتها ء 
“تدور بين أطراف متقابلة . فتعظم الحاجة إلى هذا الفن فى الوصايا 
والأوقاف فالوقف على الصوفية مثلا مما يصح . ومن الداحل تحت 
موجب هذا اللفظ ؟ هذا من الغوامض . فكذلك ساثر الألفاظ و سنشير 
إل مقتضى لفظ الصوفية على الخصوص » ليعلم به طريق التصرف فى 
الألفاظ وإلا فلا مطمع ف استيفائها . فهذه اشتباهات تشور من علامات 
متعارضة » تجذب إلى طرفين متقابلين وکل ذلك من الشات جب 
اجتنابها » إذا لم يترجح جاتب الحل » بدلالة تغلب على الظن أو 
باستصحاب » بمو جب قوله عي « دع ما يريك إلى مالا ريبك » 
وبموجب سائر الأدلة التی سیق ذکرھا ۔ 


فهذه مثارات الشبهات : وبعضها اشد من ن رر طا 
شہہات شتی على شىء واحد کان الأمر أغلظ . مثل أن يأحذ طعاماً 
لقا فة عوضا من عنب باعه من حمار بعد النداء يوم الجمعة » 
والبائع قد حالط ماله حرام » وليس هو أكثر ماله » ولكنه صار مشتبا 
به . فقد يوّدی ترادف اا ال أن. يشتد الأمر فى اقتحامها . 


ا ی او ع ون 0 وو ي 
حصرها . فما اتضح من هذا الشرح أخحذ به »> وما التبس فليجتنب . 
فإن الإم حزاز القلب . وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به حيث 
باح الفتى › أما حيث حرمه فيجب الامتناع . ثم لا يعول على. كل 
قلب » فرب موسوس ینفر عن کل شیء » ورب شره متساهل یطمئن 
ا كل شىء ولا اعجار جبذين القليين : وإغا الاعصار بقلب العام 
الو تة, » المراقب لدقائق الأحوال . وهو الحك الذى يتحن به خفايا 
الأعور . وماأعز هذا القلب ف القلوب . فمن لم يثق بقلب نفسه 
فليلتممس النور من قلب بهذه الصفة »› وليعرض عليه واقعته » وجاء ف 
الزبور » أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام » قل لبنى اسرائيل إنى 
لا آنظر إل صلاتکم ولا صیامکم › ولکن آنظر إلى من شك ف شیء 
فتر که لأجلى › فذاك الذى أنظر إليه › وأؤيده بنصر ی › وآبامی په 


= 
الباب الشالثف 


ف البحث والسؤال واشجوم والامال ومظاہا 


أعلم أن كل من قدم إليك طعاماً أو هدية › أو ردت أن تشتر ی 
منه أو تتهب » فليس لك أن تفتش عنه وتسأل » وتقول هذا ما لا أغقى 
حله فلا اخذه بل أفتش عنه . وليس لك أيضاً أن تترك الببحث » فهأحىذ 
كل مالا تتيقن تحريه . بل السؤال واجب مرة » وحرام مرة » ومندوب 
مرة » ومکروه مرة »› فلا بد من تقصیله . 

والقول الشاف فيه » هو أن مظنة السؤال مواقح الريبة . ومنشاً' 
الريبة ومثارها إما أمر يتعلق بالال » أو يتعلق بصاحب الال . 


المخار الأول 
أحوال الالك 
وله بالإضافة إلى معرفتك ثلائة أحوال : إما أن يكون ججهولا » أو 
مشک وکا فيه › أو معلوما بنو ع ظن يستند إلى دلالة . 


الالة الأول : أن يکون جهو لا . والمجهول هو الذى ليس معة 
قرينة تدل على فساده وظلمه » كزى الأجناد . ولاما يدل على 
صلاحه » كثياب آهل التصوف والعجارة والعلم.وغيرها من العلامات . 


فإذا دحلت قرية لا تعرفها › فرآیت رجلا لا تعرف من حاله شیا » 
ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد » فهو مجهول . وإذا 
دحلت بلدة غريياً » ودحلت سوقاً > ووجدت رجلا خبازاً أو قصاباً و 
غیره » ولا علامة تدل على کونه مربياً أو حائناً » ولا ما يدل عل نفيه 
فهو مجهول ولا یدری حاله . ولا نقول إنه مشكوك فيه لأت الشك 
عبارة عن اعتقادين متقابلين » مما سببان متقابلان » وأكثر الفقهاء 
لايد رکون الفرق بين ما لا يدرى › وبين ما يشك فيه . وقد عرفت ما 
سبق أن الورع ترك ما لايدرى . 

قال يوسف بن أسباط » منذ ثلاثين سنة ما حاك ف قلبى شىء 
إلا تر کته . وتكلم جباعة فى شق تى الأعمال » فقالو! NE‏ 
حسان بن اف سنان » ما شىء عندی اسهل من الورع › إذا حاك فى 
صدری شیء تر کته . 

فهذا شرط الورع › وإنغا نذكر الآن حكم الظاهر فنقول : 

حكم هذه المحالة أن الجهول إن قدم إليك طعاماً » أو حمل إليك 
هدية » أو أردت أن تشتزى من دكانه شيعا › فلا يلزمك السؤال . بل 
يده و کونه مسلماً دلالتان کافیتان ق المجوم على أحذه وليس لك أن 
تقول الفساد والظلم غالب على الناس »› فهذه وسوسة وسوء ظن بهذا 
المسلم بعينه » وإن بعض الظن إتم . وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك 
آلا تسىء الظن به . فإن أسأت الظن به ف عينه لأنك رأيت فساداً من 
غیره » فقد جنیت عليه . وأمت به ف الحال نقداأً من غير شك . ولو 
أخحذت الال a‏ مشک وکا فيه ۔ 
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ويدل عليه أنا نعلم أن الصحابة رضى الله عنم ف غزواتيم 
وأسفارهم > کاتوا ینزلون فى القری › ولا یردون القری . ويدخلون 
البلاد › ولا جحترزوك من الأسواق . وکان اللحرام ايضاً مووا ف 
زمانہم » وما نقل عنہم سوال إلا عن ريبة » إذ کان عله ٠لا‏ يسال عن 
کل ماجمل اليه » > بل سأل ف أول قدومه إلى المدينة”“ عما يحمل إليه ء 
أصدقة ام هدية › لن قرينة الحال تدل » وهو دخول المهاجرين المدينة 
وهم فقراء » فغلب على الظن أن ما حمل إليهم بطريق الصدقة › ثم إسلام 
المعطى ويده لا يدلان عل انه لیس بصدقة . وکان يدعی إل 
الضيافات فيجيب › ولا يسال أصدقة ام لا » إذالعادة ما جرت بالتصدق 
بالضيافة . ولذلك“" دعته آم سلے ) > ودعاه الخیاط )ا فى الحديث 
الذى رواه أنس بن مالك رضی الله عنه » وقدم إليه طعاماً فيه قرع“ . 
ودعاه الرجل الفارسى » فقال عليه السلام آنا وَعَائِشَة فقال لا » فقال 
فلا » م أجابه بعد » فذهب هو وعائشة يتساوقان » فقرب إليهما إهالة 


(۵ احمد والماک وقال صحیح الاسناد من حدیث سلمان أن النبى ع لا 
قدم المدينة أتاه سلمان بطعام فسأله عنه أصدقة أم هدية الحديث تقدم ف الباب قبله 
من حدیث اى هريرة . 

(۲) هذا معروف مشهور من ذلك فى الصحيحين حديث أب مسعود 
لأنصاری فی صنیع ای شعیب طعاما سول الله ن ودعاه انش هة : 

(۳) متفق عليه من حدیث انس . 

. متفق عليه‎ )٤( 

(ه) حديث دعاه الرجل الفارسى فقال آنا وعائشة- الحديث مسلم عن أنس. 
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فال آبو بکر رضی الله عنه عبده عن کسبه لما رابه من أمره . 
وسال عمر رضى الله عنه الذى سقاه من لين إبل الصدقة إذ رابه » وكان 
أعجيه طعمه » ولم يكن على ما كان يألقه كل مرة وهذه أسباب الريبة . 
وکل من وجد ضيافة عند رجل مجهول لم يکن عاصياً بإجابته من غير 
تفیش . بل لو ری ف داره تجملاً ومالاً کثیرا » فليس له أن يقول 
الحلال عزيز وهذا كثرر » فمن أين يجتمع هذا من الحلال . بل هذا 
الشخص ببعینه محتمل ان یکون ورث مالا و اکتسبه › فهو بعینه یستحق 
إحسان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس له ان يسأله . بل إن کان 
يتور ع فلا يدحل جوفه إلا ما يدرى من اين هو › فهو حسن فليتلطف 
فى .الترك . وإن کان لابد له من أكله فليأكل بغير سوال . إذ السؤال 
إيذاء وهتك ستر وإيحاش › وهو حرام بلا شك . 

فان قلت : لعله لا یتأذى . فأقول لعله يتأذى . فأنت تسأل حذرا 
من لعل . فإن قنعت بلعل » فلعل ماله حلال . وليس الإثم الحذور فى 
إيذاء مسلم بأقل من الام فى أكل الشبية والحرام . والخالب على الناس 
الإستیحاش بالتفتیش . ولا جوز له ان یسال من غیره من حیثٹ یدری 
هو به » لأن الإيذاء ف ذلك أكثر . وإن سال من حيث لا يدرى هو » 
ففيه إساءة ظن وهتك ستر » وفيه تجسس » وفيه تشبث بالغيبة » وإن م 
يكن ذلك صرهاً EE E ET‏ 
ل اجتیبوا كرا من الظنّ ان عض الظْنّ إت وَلاكَجَسسُو و 
ولا يَعْتَب بغضکم عضا وک زاهد جاهل يوحش 
التفتيش ويتکلم بالكلام الخشن المؤذى . وإنما بحسن الشيطان ذلك 
عنده » طاباً للشهرة باکل الخحلال ولو کان باعثه حض الدین لکان خوفه 


على قلب مسلم أن یتاذی اشد من خوفه على بطنه ان يدخله 
مالایدری › وھو غیر مؤاحذ ہا لا یدری » إذ لم يكن ثم علامة توجب 
الأجحناب . 


فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجسس . وإذا لم يكن ثم 
علامة تو جب الاجتناب . 


فليعلم ان طريق الورع الترك دون التجسس . وإذا لم يكن بد من 
الأكل فالورع الأكل وإحسان الظن . هذا هو المالوف من الصحابة 
رضى الله عنهم . ومن زاد علهم ف الورع فهو ضال مبتدع » ولیس 
متبع . فلن يبلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه » ولو أنفق ماف الأرض 
جمیعاً كيف وقد اکل رسول الله ب“ طعام بريرة » فقيل إنه صدقة › 
فقال : « هو لها صَدَقَة وتا هَرِيّة » ولم يسأل على المعصدق عليها ء 
فكان المتصدق مهولا عنده ولم يمتنع . 

الحالة التانية : أن يكون مشكو كأ فيه بسبب دلالة أورثت ريبة . 
فلنذ كر صورة الريبة ثم حكمها . 

أما صورة الريبة » فهو أن تدله على تحر ماف يده دلالة إما من 
حلقته أو من زيه وثيابه أو من فعله وقوله » أما الخلقة فبآن يكون على 
حلقة الأتراك والبوادى » والمعروفين بالظلم وقطع الطريق وأن يكون 
طويل الشارب » وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه على دأب أهل 
الفساد . وأما الثياب فالقباء والقلدنسوة وزى أهل الظلم والفساد من 


(۱) متفق عایه من حدیث انس . 


الأجناد وغیرهم . وأما الفعل والقول فهو أن اهت وة فام عل 
مالا محل » فإن ذلك يدل عل آنه يتساهل أيضاً ف الال » ويال 
مالا بحل فهذه مواضعح الريبة . 
فاذا اراد أن يشترى من مثل هذا شيعا أو يأحذ منه هدية أو يبه 
إلى ضيافة » وهو غريب مجهول عنده » لم يظهر له منه إلا هذه العلامات 
فيحتمل أن يقال اليد تدل على الملك › وهذه الدلالات ضعيفة › فالاقدام 
ئز » والترك من الورع . ويتمل أن يقال إن اليد دلالة ضعيفة وقد 
قابلها مغل هذه الدلالة فأورثت ريبة » فالهجوم غير جائز . وهو الذى 
ختاره ونفتی به لقوله ع4 : « دغ ما يريبكَّ إلى ما لا يريك » 
فظاهره أمر » وإن كان يحتمل الاستحباب لقوله و الائ خر از 
اقلوب » وهذا له وقع ف القلب لا ينكر . ولأن النبى عي سأل 
أصدقة هو أم هدية » وسأل أبو بكر رضى الله عنه غلامه » وسأل عمر 
رضى الله عنه » وكل ذلك كان ف موضع الريبة . وحمله على الورع وإن 
کان مکنا » ولکن لا يحمل عليه إلا بقیاس حکمی . والقیاس لیس 
يشهد بتحليل هذا . فإن دلالة اليد والاسلام › وقد عارضتہا هذه 
الدلالات » أورثت ريبة . فإذا تقابلا فالاستحلال لا مستند له . وإغا 
لا يترك حكم اليد والاستصحاب بشك لا يستند إلى علامة ›» کا إذا 
وجدنا الحاء متغيرا » واحتمل أن يكون بطول المكث › فان رأينا ظبية 
بالت فيه » ثم ا-حتمل التغيير به » ت ركنا الاستصحاب . وهذا قريب منه. 
ولكن بين هذه الدلالات تفاوت . فإن طول الشوارب وليس القباء 


(۱) حديث دع ما يرييك : تقدم فى البابين قبله . 
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وهيأة الأجناد يدل على الظلم بالمال . أما القول والفعل الخالفان للشر ع 
إن تعلقا بظلم الال » فهو أيضا دليل ظاهر کا لو سمعه يأمر بالغصب 
والظلم » أو يعقد عقد الربا فأما إذا رآه قد شتم غرره فى غضبه » أو اتبع 
زظرة امرأة مرت به » فهذه الدلالة ضعيفة . 

فكم من إنسان يتحرج فى طلب الال » ولا يكتسب إلا الحلال » 
ومع ذلك فلا يلك نفسه عند. هيجان الغضب والشهوة . فليتنبه هذا 
التفاوت . ولا يكن أن يضبط هذا بحد فليستفت العبد ف مثل ذلك 
قلبه . 


وأقول : إن هذا إن راه من مجهول فله حکم . وإن راه ممن عرفه 
بالور ع ف الطهارة والصلاة وقراءة القران » فله حكم اخر إذا تعارضت 
الدلالتان بالاضافة إلى المال وتساقطتا وعاد الرجل كالجهول . إذ ليست 
إحدى الدلالتين تناسب الال على الخصوص . فكم من متحر ج ف المال 
لا يتحرج ف غيره » وج من محسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من 
حيث يجد فالحكم فى هذه المواقع ما ييل إليه القلب › فإن هذا أمر بين 
العبد وبين الله فلا يبعد أن يناط بسبب خفى لا يطلع إلا هو ورب 
الأرباب » وهو حكم حزازة القلب . 

ثم ليتنبه لدقيقة أحرى »› وهو أن هذه الدلالة ينبغى أن تكون بحيث 
تدل على أن أكٹر ماله حرام » بأن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة 
أو مغنية . فإن دل على أن فى ماله حراماً قليلاً م يكن السؤال واجباً » بل 
کان السؤال من الور ع : 


الحالة التالغة : أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة وممارسة » بمحيث 
يوجب ذلك ظتا ف حل الال أو تحريه . مثل أن يعرف صلاح الرجل 
وديانته وعدالته فى الظاهر » وجوز أن يكون الباطن بخلافه . فهتا 
لا جب السؤال» ولا يجوز کا فى المجهول . فالأولى الاقدام والاقدام هاهنا 
CR‏ 

ن لم يكن حراماً . وأما 8 طعام م الصلاج, فدب لأنبياء 
رلأرلاه .مل م د لا اکل إلا طَعَامَّ قى ولا يا كل طَعَامَكَ إا 
ا 
الاستدلال عليه بايعغة والشكل والثياب » فهنا السؤال واجب لا عالة کا 
فى موضح الريبة » بل أولى . ) 

الملخار الناففى 

ها يستند الشك فيه إلى سبب ف الال لا فى حال المالك 

وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام . کا إذا طرح ف سوق أحمال من 
طعام غصب » واشتراها أهل السوق › فليس يحب على من يشترى ف 
تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكار 
ماف أيديہم حرام » فعند ذلك يجب السؤال . فإن لم يكن هو الأّكثر » 
فالتفتيش من الورع » وليس بواجب . والسوق الكبيرة حكمها حكم 
بلد . والدليل على آنه لا يحب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب 
الحرام » أن الصحابة رضى الله عنهم لم يتنعوا من الشراء من الأسواق › 
وفيها دراهم الريا وغلول الغنيمة وغيرها . وكانوا لا يسالون ف کل 
عقد . وإغا السوؤال نقل عن احادهم نادرا فف بعض الاحوال » وهی 
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عال الريبة فى حق ذلك الشخص العين . وكذلك كانوا يأحذون الغنام 
من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين » وربا أخذوا أموالمم » 
واحتمل أن يکون فى تلك الغنام شىء ما أحذوه من المسلمين . وذلك 
لا محل أحذه جانا بالاتفاق » بل يرد على صاحبه عند الشافعى رحمه 
الله » وصاحبه أولى به بالفمن عند أهى حنيفة رحمه الله . ولم ينقل قط 
التفتيش عن هذا . 

وکتب عمر رضی الله عنه إلى آذربیجان › نکم فی بلاد تذبح فیہا 
لميتة »> فانظروا ذكيّة من ميتة . أذن ف السؤال وأمر به » وم ياهر 
بالسرال عن الدراهم التی ھی أمانہا > لن أکثر درامھم لم تكن انان 
الجلود » وإن كانت هى أيضا تياع . وأكثر الجلود كان كذلك وكذلك 
قال ابن مسعود رضی الله عنه إنکم فی بلاد أكثر قصابيما المجوس . 
فانظروا الذكى من الميتة . فخص بالاكثر الأمر بالسؤال . ولا يتضح 
مقصود هذا الباب إلا بذكر صور »› وفرض مسائل يكثر وقوعها ف 
العادات » فلنفرضها . 

مسألة : 

شخص معين حالط ماله الحرام » مثل ان يباع على دكان طعام 
مغصوب أو مال منهوب ومثل أن يكون القاضى أو الرئيس أو العامل أو 
الفقيه » الذى له إدرار على سلطان ظالم » له أيضا مال موروث ودهقنة 
أو تجارة . أو رجل تاجر يعامل بمعاملات صحيحة ويربى أيضا . فإن 
کان الأكثر من ماله حراماً لا يجوز الأكل من ضيافته » ولا قبول هديته 
ولا صدقته إلا بعد التفتيش فإن ظهر أن المأحوذ من وجه حلال فذاك »› 


وإلا ترك . وإن كان الحرام أقل والمأحوذ مشتبه » فهذا فى محل النظر . 
لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا بأنه لو اشتبه ذكية بعشر ميتات 
مغلا » وجب اجتناب الكل . وهذا يشہه من وجه » من حيث ان مال 
الرجل الواحد كالحصور › لا سيما إذا لم يكن كثير المال مشل السلطان . 
ويخالفه من وجه إذ اليتة يعلم وجودها فى الحجال يقينا > والحرام الذى 
خحالط ماله يحتمل أن یکون قد خحرج من يده ولیس موجوداً فی الخال . 
ون کان الال قلیلا > وعلم قطعاً أن الحرام موجود ف الحال » فهو 
ومسألة احتلاط الميتة واحد . وإن كثر الال » واحتمل أن يكون الحرام 
غير مو جود فى الحال » فهذا حف من ذلك › ويشبه من وجه الاخحتلاط 
بغیر حصور فى الأسواق والبلاد » ولكنه أغلظ منه لاختصاصه 
بشخص واحد » ولا يشك ف أن المجوم عليه بعيد من الورع جداً. 
ولكن النظر فى كونه فسقا مناقضا للعدالة . وهذا من حيث النقل 
أيضا . غامض » لتجاذب الأشباه » ومن حيث النقل أيضا غامض › لأن 
ماينقل فيه عن الصحابة من الامتناع ف مثل هذا وكذا عن التابعين › 
يكن مله على الورع » ولا يصادف فيه نص على التحريم . وماينقل من 
إقدام على على الأكل » كأكل أى هريرة رضى الله عنه طعام معاوية مثلاً > إن 
قدر فى جملة ما ف يده حرام » فذلك أيضاً يحتمل أن يكون إقدامه بعد 
التفتيش واستبانة أن عين مايأكله من وجه مباح . 

فالأفعال ف هذا ضعيفة الدلالة > ومذاهب العلماء المتأحرين 
ختلفة » حتى قال بعضهم لو أعطاقٍ السلطان شيعا لأحذته» وطرد 
الإباحة فيما إذا كان الأكار أيضاً حراماً » مهما لم يعرف عين الأخوذ » 
واحتمل أن يكون حلالاً . واستدل بأخحذد بعض السلف جوائز 
السلاطین » کا سيأتى ف باب بيان أموال السلاطين . 


Am 


فما إذا كان الحرام هو الأقل » واحتمل ألا يكون موجوداً فى 
الحال » لم يكن الأكل حراماً . وإن تحقق وجوده ف الحال » کا فى مسألة 
اشتباه الذكية بالميتة » فهذا ما لا أدرى ماأقول فيه » وهو من المشابهات 
تى يتير امفتى فيبا ء لايا مترددة بين مشاببة العصور وير افعصور . 
والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيا عشر نسوة وجب الاجتناب . وإن كان 
بيلدة فيا عشرة آلاف ٠ل‏ يجب . وبینہما أعداد » ولو سعلت عنہا لكنت 
لاآدری ما اقول فیها ولقد توقف العلماء فى مسائل هى أوضح من 
هذه » إذ سعل آحمد بن حتبل رمه الله عن رجل رمی صیداً » فوقع فى 
ملك غيره » أيكون الصيد للرامى أو لالك الأرض ؟ فقال لا أدرى . 
فروجع فيه مرات » فقال لاأدرى . وكثيراً من ذلك حکیناه عن 
السلف ف كتاب العلم . فليقطع المفتى طمعه عن درك الحكم ف جميع 
الصور . 

رقف سال ابن البازك ضاجه من الصرة هه عن اكه قرا 
يعاملون السلاطين » فقال إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم »› 
وإن عاملوا. السلطان وغيره فعاملهم . وهذا يدل على المساعة ف الأقل › 
ويتمل المساحة ف الأكثر أيضا . وبالجملة فلم ينقل عن الصحابة نهم 
كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب والغباز والتاجر » لتعاطيه عقدا 
واحداً فاسداً » أو لمعاملة السلطان مرة . وتقدير ذلك فيه بعد . والمسألة 
مشكلة فى نفسها . 

فإن قیل : فقد روی عن على بن ایی . طالب رضی الله عنه › انه 
رخحص فيه » وقال حذ ما يعطيك السلطان فانما يعطيك من الحلال › 
وما يأحذ من الحلال أكثر من الحرام . وسل ابن مسعود رضى الله عنه 


فى ذلك » فقال له السائل > إن لى جاراً لا أعلمه إلا حبيغاً » يدعونا أو 
نحتاج فنستسلفه . فقال إذا دعاك فاجبه » وإذا احتجت فاستسلفه » فإن 
لك للمهناً وعليه الام . وأفتى سلمان ثل ذلك . وقد علل على 
بالكثرة » وعلل ابن مسعود رضى الله عنه بطريق الاشارة » بان عليه 
الاثم لاته يعرفه »> ولك المهنا ای آنت لا تعرفه . وروی انه قال رجل 
لابن مسعود رضى الله عنه » إن لى جارا يأكل الربا فيدعونا إلى طعامه › 
أفتاتيه ؟ فقال نعم . وروی فى ذلك عن ابن مسعود رض الله عنه 
روايات كثيرة خختلفة › وأخحذ الشافعى ومالك رضى الله عنما جوائز 
الخلفاء والسلاطين » مع العلم بانه قد حخالط مالمم الحرام . 

ما يدل على حلاف ذلك . فإنه كان يتنع من مال بيت الال حتى يبيع 
سيفه » ولا يکون له إلا قميص واحد ف وقت الغسل لا جد غرره . 
ولست آنكر أن رحصته صريحة ف الجواز » وفعله حتمل للورع . ولكنه 
لو صح فمال السلطان له حکم اخر . فإنه بحکم کثرته یکاد یلتحق 
ما لا محصر . وسياتى بيان ذلك . وكذا فعل الشافعى ومالك رضى الله 
عنما محعلق مال السلطان » وسيأق حكمه . ونما کلامتا فى آحاد 
الغلق › وأموالهم قريبة من الحصر . 

التيمى » وأنه ضعيف المحفظ » والمشهور عنه مايدل على توق 
الشبهات » إذ قال لا يقولن أحد أحاف وأرجو فإن الحلال بين »› 
والحرام بين » وبين ذلك آمور مشتهات › فدع ما يريبك إلى ما لايرييك 
وقال : اجتنبوا الحکاکات ففیہا الام : 


فإن قيل : فلم قلعم إذذ كان الأكثر حراماً لم يجز الأحذ » مع أن 
لملأحوذ ليس فيه علامة تدل على تحريه على ا لخصوص . واليد علامة على 
املك » حتى أن من سرق مال مشل هذا الرجل قطعت يده › والكثرة 
توجب ظا مرسلاً لا يتعلق بالعين » فليكن كغالب الظن فى طين 
الشوارع » وغالب الظن ف الاختلاط بغر محصور إذا كان الأكثر هو 
الحرام . ولا جوز أن يستدل على هذا بعموم قوله عله « دع ما يريك 
إلى ما لا يَرييْكَ » لأنه خصوص بيعض المواضع بالاتفاق » وهو ألا يريبه 
بعلامة فى عين الملك › بدليل احتلاط القليل بغير المحصور › فإن ذلك 
توجب ربية » ومع ذلك قطعتم بأنه لا يحرم . 

فالجواب : أن اليد دلالة ضعيفة كالاستصحاب › ونما توثر إذا 
سلمت عن معارض قوى ٠‏ فإذا تحققنا الاحتلاط » وتحققنا أن المحرام 
المخالط موجود فى الحال » والمال غير حال منه وتحققنا أن الأكثر هو 
الحرام » وذلك ف حق شخص معين يقرب ماله من الحصر » ظهر 
وجوب الإعراض عن مقتضى اليد » وإن لم يحمل عليه قوله عليه 
السلام : « َع ما يريك إلى ما لا يريك » لا ييقى له حمل . إذ 
لا يكن أن يحمل على اختلاط قليل بحلال غير محصور › إذ كان ذلك 
موجودا فی زمانه » وکان لا یدعه . وعلى ای موضع حمل هذا کان هذا 
فى معناه » وله على التنزيه صرف له عن ظاهره بخير قياس : فإن تحرج 
هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب › وللكثرة تأثير ف 
تحقيق الظن » وكذا للحصر › وقد اجتمعد» حتى قال أبو حنيفة رضى 
الله عنه » لا تجتهد فى الأوانى إلا إذا كان الطاهر هو الأكثر . فاشترط 
اجا ع الاستصحاب والاجتاد بالعلامة وقوة الكثرة . ومن قال يأخذ 


— 


أى انية أراد بلا اجتهاد » بناء على جرد الاستصحاب » فيجوز الشرب 
أيضاً فيلزمه التجويز هاهنا بمجرد علامة اليد » ولا تجرى ذلك فى بول 
اشتبه اء » إذ لا استصحاب فيه . ولا نطرده أيضاً فى ميتة اشتبهت . 
بذكية » إذ لا استصحاب ف للميحة » واليد لا تدل على أنه غير ميتة وتدل 
فى الطعام المباح على أنه مهلك . فهاهنا ربع متعلقات » استصحاب » 
وقلة فى الخلوط أو كثرة » واحصار أو اتساع فى الخلوط › وعلامة 
خحاصة فى عين الشىء يتعلق بہا الاجتہاد . فمن يغفل عن مجموع الأربعة 
ربجا يغلط » فيشبه بعض المسائل بجا لا يشبه . 


فحصل ما ذكرناه أن الختلط فى ملك شخص واحد » إما آن یکون 
المحرام أ کثره أو أقله n‏ 
توه ؛ فالسۇال جب فى موضعين وهو أن يكون الحرام أكثر يقينا 
ظا » کا لو رای ترکیاً جھولاً حمل أن یکون کل ماله من غبيمة . 
كان الأقل معلوماً باليقين › > فهو محل التوقض . وتكاد تسیر سير أكثر 
السلف وضرورة الأحوال ى اميل لى الرخحصة . وأما الأقسام الل تة 
الباقية فالسر ال غير واجبٴ فيا صلا . 


٠ مسالة‎ 


إذا حضر طعام إنسان » علم أنه دحل فى يده حرام من إدرار کان 
قد خذه » أو وجه آخر » ولا یدری أنه بقى إلى الآن أم لا فله الأكل › 
ولا يلزمه التفتيش . وإغا التقتيش فيه من الورع . ولو علم آنه قد بقی 
منه شىء » ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأكار » فله أن يأخذ بأنه الأقل » 
وقد سبق أن أمر الأقل مشكل › وهذا يقرب منه . 


IT 

مسألة : 

إذا كان فى يد العولى للخررات أو الأوقاف أو الوصايا مالان › 
يتح هو أحدها ولا يستحق الثانى » لأنه غير موصوف بتلك 
الصفة » فهل له أن يأخحذ مايسلمه إليه صاحب الوقف » نظر › فإن 
انت تلاك الصفة ظاهرة يعرفها المتولى » وكان المتولى ظاهر العدالة فله 
أن يأحذ بغير بحت . لأن الظن بالتولى أنه لا يصرف إليه مايصرفه إلا 
من الال الذى يستحقه . وإب كانتت الصفة حفية وإن كان المحولى ممن 
عرف حاله أنه يخلط ولا يبال كيف يفعل فعليه السؤال . إذ ليس هاهنا 
ید ولا استصحاب يعول عليه . وهو وزان سوال رسول الله ع عن '. 
الصدقة والمدية عن تردده فيهما . لأن اليد لا تخصص المدية عن الصدقة 
ولا الاستصحاب . فل پينجی منه إلا السؤال › فإان السوال حيث 
سقطتاه فى الجهول أسقطناه بعلامة اليد والإسلام »> حتى لو لم يعلم أنه 
مسلم وأراد أن يأخذ من يده مما من ذبيحته » واحتمل ان یکون 
مجوسياً » لم يجز له مالم يعرف أنه مسلم . إذ اليد لا تدل ف الميتة . 
ولا الصورة تدل على الإسلام » إلا إذا كان أكثر آهل البلدة مسلمين > 
فيجوز أن يظن بالذى ليس عليه علامة الكفر أنه مسلم » وإن كان الخطاً 
مكنا فيه . فلا ينبغى أن تلتبس المواضع التى تشهد فبا اليد والحال بالتى 
لا تشهد . 


مسألة : 


له أن يشترى فى البلد دارأ » وإن علم أنها تشتمل على دور 
مغصوبة . لأن ذلك احعلاط بغير عحصور . ولكن السوال احتياط 


وورع . وإن كان فى سكة عشر دور مثلا . إحداها مغصوبة أو وقف › 
لم يجز الشراء مالم يتميز . ويجب البحث عنه . ومن دخحل بلدة وفيا 
جملة تلك المذاهب » فليس له أن يسكن آيها شاء » ويا كل من وقفها بغير 
سوال » لن ذلك من باب اخحتل*ط الحصور › فلا بد من المييز › 
ولا يجوز المجوم مع الإيام > لأن الرباطات والمدارس ف البلد لا بد أن 
تکون حصورة . 

مسألة : 


حيث جعلنا السؤال من الورع » فليس له أن يسأل صاحب الطعام 
والمال إذا لم يأمن غضبه . وإغا أوجبنا السوال إذا تحقق أن أ کار ماله 
حرام » وعند ذلك لا يبال بغخضب مثله » إذ ججب إيذاء الظالم با كثر من 
ذلك . والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السوال نعم : إن كان يأخذ 
من ید و کیله او غلامه أو تلمیذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته › فله 
أن يسأل مهما استراب » لأنہم لا يغضبون من سؤاله » ولأن عليه أن 
يسال ليعلمهم طريق الحلال . ولذلك سال ابو بکر رضی الله عنه 
غلاا وال غر م قان من إبل الصدقة » وسأل أيا هريرة رضی 
الله عنه أيضاً لما أن قدم عليه بمال كثير » فقال ويحك ! أكل هذا طيب 
من حیث انه تعجب من کثرته » وکان هو من رعیته . لا سیما وقد 
رفق ف صيغة السؤال . وكذلك قال على رضى الله عنه » ليس شىء 
أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه ولا شىء أبغض إليه من جوره 
وخخرقه, 


س ¢۳ — 
مسألة ٠‏ 


قال الحارث الحاسبی ره الله » لو كان له صديق أو أخ » وهو 
يأمن غضبه لو سأله فلا يتبغى أن يسأل لأجل الورع . لأنه را يبدو له 
ما کان مستوراً عنه » فیکون قد مله على هلك الستر e‏ 
إلى البغضاء . وماذكره حسن . لأن السؤال إذا كان من الورع لا من 
اوخوت فالورع ف مشل هذه الأمور الاحتراز عن هتك الستر » وإثارة 
البغضاء أهم . وزاد على هذا فقال » وإن رابه منه شىء أيضا لم يسأله » 
ويظن به أنه يطعمه من الطيب و يبه الخبيث . فإن کان لا يطمین قلبه 
إليه فیحترز عطقا ولا منك ستره بالسؤال . قال لأنى م أر أحدا من 
العلماء فعله . فهذا منه مع مااشتهر به من الزهد › يدل على مساعة فيما 
إذا خحالط الال الحرام القليل و e‏ 
لأن لفظ الريية يدل على التوهم بدلالة تدل عليه » ولا يوجب اليقی . 
فليراع هذه الدقائق بالسوال . 

مسألة : 

رما يقول القائل آى فائدة ف السؤال ممن بعض ماله حرام » ومن 
يستحل الال الحرام رما يكذب . فإن وثق بامانته » فلیثق بدیانته ف 
الحلال . فأقول مهما علم مخالطة الترام لمال إنسان » وكان له غرض فى 
حضورك ضيافته » أو قبولك هديته » فلا تحصل الثقة بقوله › فلا فائدة 
للسؤال منه » فینبغی أن يسال من غیره . وکذا إن کان بیاعاً » وهو 
يرغب فى البيع لطلب الربح › فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال » 
ولا فائدة فى السؤال منه » وإنما يسال من غيره . وإنما يسال من صاحب 


اليد إذا لم يكن مما ۔ کا يسال المتولى على المال الذى يسلمه أنه من اى 

جهة . وکا 8 رسول الله عي عن المدية والضدقة : إن ذلك 
لايۇذى › ولا يتېم القائل فيه . وكذلك إذا اهمه بانه لیس یدری طريق 
E EE NS‏ 
يسال عبده وخحادمه ليعرف طريق اكتسابه . هاهنا يفيد السؤال . فإذا 
کان صاجب المال متهماً » فليساآل من غيره . فإذا أخحبره عدل واحد 
قبله . وإن أخحبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض 
له فيه » جاز قبوله . لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى . والمطلوب ثمة 
النفس . وقد محصل من الثقة بقول فاسق مالا بحصل بقول عدل ف 
بعض الأحوال . ولیس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى العدالة ف 
ظاهره يصدق . وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم . 
فإن البواطن لا يطلع عليما . وقد قبل أبو حنيقة رحمه الله شهادة 
الفاسق . وج من شخص تعرفه » وتعرف أنه قد يقتحم المعاصى » ثم إذا 
أحبرك بشىء وثقت به . وكذلك إذا أخير به صبى مميز ممن عرفته 
بالتبت » فقد تحصل الثقة بقوله » فيحل الاعټاد عليه . فأما إذا أخير به 
مجهول لا یدری من حاله شىء أصلا » فهذا ممن جوزنا الأكل من يده . 
لأن يده دلالة ظاهرة على ملكه . وربا يقال إسلامه دلالة ظاهرة على 
صدقه » وهذا فيه نظر . ولا يخلو قوله عن أثر ما ف التفس . حتى لو 
اجتمع منهم جماعة تفيد ظناً قوياً > إلا أن أثر الواحد فيه فى غاية 
الضعف . فلينظر إلى حد تأثيره فى القلب . فإن المفتى هو القلب ف مثل 
هذا الموضع . وللقلب التفاتات إلى قرائن خحفية يضيق عنها نطاق النطق . 
فلیتامل فيه . 


¬ وھ س 


ويدل على وجوب اللتفات إليه ماروى عن عقبة بن الحارث » أنه 
جاء إلى رسول الله و فقال : إفى تزوّجت امرأة فجاءت آمة 
سوداء » فزعمت أنها قد أرضعتنا وهى كاذبة . فقال : و« ذَعها » فقال 
إنہا سوداء يصغر من شأتبا . فقال عليه السلام : ١‏ فكَيْف وَقَڏ رَعَمَتْ 
اھا قَڏ ارضََنْکمًَا ؛ لا حير لَك فيها » دَغْهًا عَلْلكَ » وفى لفظ آخر 
كيف وقذ يل » ومهما لم يعلم كذب الجهول » ولم تظهر أمارة غرض 
له فيه » كان له وقع ف القلب لا حالة فلذلك يتأكد الأمر بالاحتراز : 
فان اطمأن إليه القلب » كان الاحتراز حتماً واجباً . 

مسألة : 

حيث يجب السؤال » فلو تعارض قول عدلين تساقطا . وكذا قول 
فاسقين . وججوز أن يترجح فى قابه أحد العدلين أو أحد الفاسقين . 
ويججوز أن يرجح أحد الجانبين بالكارة أو بالاخحتصاص بافيرة والمعرفة . 
وذلك ما يتشعب تصويره . 

مسألة : 

لو نہب متاع خصوص › فصادف من ذلك النوع متاعاً فى يد 
إنسان وأراد أن يشتريه واحتمل ألا يكون من المغصوب . فإن كان 
ذلك الشخص من عرفه بالصلاح › جاز الشراء وكان ت ركه من الورع . 
وإن کان الرجل مجهولاً لا يعرف منه شيئاً »> فإن كان يكثر نوع ذلك 
المتاع من غير المخصوب » فله أن يشترى . وإن كان لا يوجد ذلك المتاع 


(1) البخارى من حديث عقبة بن الحارث . 


فى تلك البقعة إلا نادراً > وإنغا كثر بسبب الغصب » فليس يدل على 
الحل إلا اليد »> وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعهء 
فالاامتناع عن شرائه من الورع المهم E‏ . فإن 
العلامة متعارضة » ولست أقدر على ن أحكم فيه فيه بحکم > إلا أن ارده 
إلى قلب المستفتى لينظر ما الأقوى فى نفسه . فإن كان الأقوى أنه 
مغصوب لزمه ت رکه . وإلا حل له شراۋه . وأكثر هذه الوقائع يلتبس 
الأمر فما » فهى من المتشابہات التى لا يعرفها كشرر من الناس فمن 
توقاها فقد استبراً لعرضه ودينه » ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى 
وسحاطر بنقسه . 


مسأالة : 


لوقيل قد سال رسول اله عله عن لين قدم إليه ء فر آنه من 
شاة فسأل عن الشاة من اين هى قذكر له فسكت عن السؤال : ا 
السرّال عن أصل الال أم لا ؟ وإن وجب » فعن أصل واحد أو تین أو 
ثلاثة ؟ وما الضبط فيه . 

فأقول لاضبط فيه ولا تقدير . بل ينظر إلى الريبة المقتضية للسؤال 
إما و جوباً أو ورعاً ولا غاية للسؤال إلا حيث تنقطع الريبة المقتضية له . 
وذلك مختلف باخحتلاف الأحوال . فان كانت التهمة من حيث لا يدرى 
صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال » فإن قال اشتريت انقطع 
بسوٌال واحد . وإن قال من شاتى وقع الشك فى الشاة > فإذا قال 
اشتريت انقطع وإن كانت الرببة من الظلم » وذلك ما ف أيدى العرب » 
ویتوالد ف یدہم اللخصوب › فلا تنقطع الريية بقوله إنه من شان 


ولا بقوله : إن الشاة و لدعا شاف فإن أسنده إل الوراثة من أبيه » و حالة 
أبيه مجهولة انقطع السؤال وإن كان يعلم أن جميع مال أبيه حرام » فقد 
ظهر التحرع . وإن كان يعلم أن أكثره حرام فيكثرة التوالد وسوء الزمان 
وتطرق الإرث إليه لا يغير حكمه . فلينظر فى هذه المعانى . 

٠ مسألة‎ 

سعلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية » وف يد خادمهم 
الذى يقدم إلمم الطعام وقف على ذلك المسكن » ووقف اخر على جهة 
أخرى غير هؤلاء > وهو خخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء فأكل 
طعامه حلال أو حرام أو شبهة ؟ فقلت إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول . 


الأصل الأول : أن الطعام الذى يقدم إلمم ف الغالب يشتريه 
بالمعاطاة . والذى اخترناه صحة المعاطاة » لا سيما فى الأطعمة 
i U E‏ ) 
yT‏ و .9 ن لم يعرف فالغالب 
ان ي يشترى ف الذمة . ويجوز الأحذ بالغالب ولا ينشاً من هذا تحرم بل 
شبہة احتال بعيد » وهو شراؤه بعين مال حرام . 

الأصل الثالث : أنه من أين يشتريه » فإن اشترى ممن أكثر ماله 


حرام م جز . وإن کان أقل ماله ففیه نظر قد سبق . وإذا م یعرف جاز 
له الأحذ بأن يشتريه ممن ماله حلال » أو ممن لا يدرى المشترى حاله 


بيقين كالجهول . وقد سبق جواز الشراء من الجهول » لأن ذلك هو 
الغالب . فلا ينشاً من هذا تحريم بل شبهة احتال . 


الأصل الرابح : أن يشت ریه لنفسه أو للقوح . فإن المتولى والخادم 
کالنائب . وله أن يشترى له ولنفسه . ولكن يكون ذلك بالنية أو صر 
اللفظ وإذا كان الشراء ججرى بالمعاطاة فلا يجرى باللفظ . والغالب أنه 
لاينوى عند المعاطاة . والقصاب واللخباز ومن يعامله يعول عليه » 
ويقصد البيع منه » لا ممن لا بحضرون »› فيقع عن جهته » ويدخحل ف 
ملكه . وهذا الأصل ليس فيه تحربم ولا شبهة . ولكن يثبت أنهم يأكلون 
من ملك الخادم . 


الأصل الخامس : أن الخادم يدم الطعام إلهم » فلا يكن أن ججعل 
ضيافة وهدية بغير عوض » فإنه لا يرضى بذلك . وإنغا يقدم اعټاداً على 
عوضه من الوقف . فهو معاوضة . ولكن ليس ببيع ولا إقراض . لأنه 
لو انتهض لطاليتهم بالثمن استبعد ذلك . وقرينة الحال لا تدل عليه . 
فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة المبة بشرط الثواب . أعنى هدية لا 
لفظ فيما من شخص تقتضى قرينة حاله أن يطمع ف ثواب . وذلك 
صحيح . والثواب لازم وهنا ماطمع الخادم ف أن يأخحذ ثواباً فيما قدمه 
إلا حقهم من الوقف » ليقضى به دينه من الغباز والقضاب والبقال . 
فهذا ليس فيه شبة . إذ لا يشترط لفظ فى المدية ولا ف تقد الطعام 
وإن کان مع انتظار الثواب . ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية فى 
انتظار ثواب . ۰ 


الأصل السادس : أن الثواب الذى يلزم فيه حلاف . فقيل إنه أقل 
متمول . وقيل قدر القيمة . وقيل مايرضى به الواهب . حتى له ألا 
يرضى بأضعاف القيمة . والصحيح أنه يتبع رضاه فإذا لم يرض يرد 
عليه . وهاهنا الخادم قد رضى با يأحذ من حق السكان على الوقف فإن 
کان مم من الحق بقدر ماأکلوه فقد تم الأمر وإن کان ناقصاً ورضی به 
الخادم صح أيضاً وإن علم أن الخادم لايرضى لولا أن ف يده الوقف 
الآحر الذى يأخذه بقوة هؤلاء السكان فكأنه رضي ف الثواب ممقدار 
بعضه خلال وبعضه حرام » والحرام لم يدحل ف أيدى السكان فهذا 
كالخلل المتطرق إلى الثمن وقد ذكرنا حكمه من قبل وأنه متى يقتضى 
التتحري ومتى يقتضى الشبهة . وهذا لا يقتضى ترما على ما فصاناه . فلا 
تنقلب الهدية حراما بتوصل المهدى بسبب المدية إلى الحرام . 

الأصل السابع : أنه يقضى دين الباز والقصاب والبقال من ريع 
الواقفين . فإن وف ماأحذ من حقهم بقيمة ماأطعمهم فقد صح الأمر . 
وإن قصر عنه فرضى القصاب واناز بأى من كان اا حلالا فهذا 
حلل تطرق إلى نمن الطعام أيضا . فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء فى 
الذمة . ثم قضاء الثمن من الحرام . هذا إذا علم أنه قضاه من حرام . فإن 
احتمل ذلك واحتمل غيره » فالشبهة أبعد . 

وقد حرج من هذا » أن أكل هذا ليس بحرام » ولكنه أكل شيهة › 
وهو بعيد عن الورع » لأن هذه الأصول إذا كثرت » وتطرق إلى كل 
واحد احتال » صار احټال الحرام بکثرته قوی فی النفس . کا أن الخبر 


وج ا 


إذا طال إسناده صار احتال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب 
إستاده . فهذا حكم هذه الواقعة . وهى من الفتاوى . ونما أوردناها 
ليعرف كيفية تخري الوقائع الملعفة اللتيسة . وأنها كيف ترد إلى 
الأصول . فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين . 
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الباب الرابع 


فى كيفية خروج التائب عن المظام المالية 


النظر الأول 
فى كيفية القييز والإخراج 


أعلم أن كل من تاب وف يده ما هو حرام معلوم العين » من 
قت :او وديعة أو غیره فامره سهل . فعليه ييز الحرام . وإِن کان 
ملتبساً مخعلطاً » فلا يخلو إما أن يكون ف مال هو من ذوات الأمثال › 
کاحبوب والنقود والأدهان > وإما أن يکون فی أعيان مخايزة كالعبيد 
والدور والثياب . فان کان ف المتاثلات › أو کان شائعاً فى الال کله › 
كمن اكتسب الال بتجارة يعلم أنه قد كذب فى بعضها ف المرابحة › 
وصدق ف بعضها » أو من غصب دهناً وخلطه بدهن نقسه » أو فعل 
ذلك فى الحبوب أو الدراهم والدنانير > فلا يخلو ذلك إما أن يكون 
معلوم القدر أو مجهولاً . فإن كان معلوم القدر » مثل أن يعلم أن قدر 
لصف من جمله ماله حرام » فعليه تمييز النصف . وإن اشکل › فله 
طریقان : ادها الأخحذ باليقين » والاأخحر الأألحذ بغالب الظن . و كلاها 
قد قال به العلماء فی اشتباه ر كعات الصلاة . وحن لا جوز فى الصلاة 
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إلا الأحذ باليقين . فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب › ولا يغير إلا 
بعلامة قوية » وليس ف أعداد ال ر كعات علامات يوثق بها . وأما هاهنا 
فلا يكن أن يقال الأصل أن ما فى يده حرام . بل هو مشکل . فيجوز 
له الأحذ يغالب الظن اجتپاداً . ولکن الورع فى الأحذ باليقين . فان 
أراد الورع » فطريق التحرى والاجاد ألا يستيقى إلا القدر الذى يتيقن 
انه حلال . وإت أراد الأخذ بالظن › > فطریقه مثلا آن یکون. ف يده مال 
تجارة فسد بعضها » فيتيقن أن النصف حلال » ون الثلث مثلا حرام » 
ويبقى سدس يشك فيه » فيحكم فيه بغالب الظن . وهكذا طريق 
التحرى فى كل مال . وهو أن يقعطع القدر المتيقن من ال جانبين ف الحل 
والحرمة » والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحر أخحرجه » وإن 
غلب الحل جاز له الإمساك » والورع إخراجه . وإن شك فيه جاز 
الإامساك > والورع إحراجه . وهذا الور ع آکد لانه صار مشکو کا 
فيه . وجاز إمساکه اعټاداً على انه فی يده فیکون الحل غلب عایه . وقد 
صار ضعيفاً بعد يقين احتلاط الحرام . وحمل أن يقال الأصل التحريم › 
ولا يأحذ إلا ما يغلب على ظنه أنه حلال » وليس أحد ال جانبين بأولى من 
الآحر . وليس يتبين لى فى الحال ترجيح »› وهو من المشكلات . 

فإن قل : هب آنه أحذ باليقين > لکن الڌی یخرجه لیس یدری أنه 

عین اللحرام ء فلعل الخحرام ما بقی ف يده » فکیف یقدم عليه ؟ ولو جاز 
هذا » از أن يقال إذا اختلطت ميتة بسع مذكاة ٌ فهى العشر » فله أن 
يطرح واحدة أى واحدة كانت » ويأخذ الباق ويستحله ولكن يقال لعل 
الميتة فيما استيقاه . بل لو طرح التسع واستبقى واحدة لم تحل » لاحتال 
آنا الحرام . 
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فدقول : هذه الموازنة كانت تصح لولا أن امال محل بإخحراج البدل 
لعطرق المعاوضة إليه . وأما الميتة فلا تتطرق المعاوضة إلا . فليكشف 
الغخطاء عن هذا اللإاشكال بالفرض ف درهم معین اشتيه۔ بدرهم آخر ٤‏ 
فیمن له درهمان آحدهما حرام قد اشتبه عینه . وقد سل أحمد بن حنبل 
رضى الله عنه عن مثل هذا » فقال يدع الكل حتى يتبين . و کان قد 
رهن انية » فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن انیتین » وقال لا أدریى 
أيتهما انيتك » فت ركهما فقال المرتهن هذا هو الذى لك » وإغا كنت 
أحتبرك . فقضى دينه ولم يأخذ الرهن . وهذا ورع . ولكنا نقول إنه غير 
والجب: 

فلنفرض المسألة فى درهم له مالك معين حاضر » فنقول إذا رد أحد 
الدرهمين عليه › ورضى به مع العلم بجحقيقة الحال » > حل له الدرهم 
الاحر cs a Sa E:‏ 
حصل المقصود . وإن كان غير ذلك » فقد حصل لکل واحد درهم ف 
يد صاحبه . فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ . فإن لم يفعلا وقع التقاصَّ 
والتبادل بمجرد المعاطاة وإن كان المخصوب منه قد فات له درهم فى يد 
الغاصب » وعسر الوصول إلى عينه » واستحق ضمانه » فلما أخحذه وقع 
عن الضمان بمجرد القبض . وهذا فى جانيه واضح . فإن المضمون له 
لك الضمان عجرد القبض من غر لفظه . واللإشكال فى الجانب الانحر 
أنه م یدحل ف ملکه فنقول : لأنه أيضاً إن كان قد تسلم درهم نفسه » 
فقد فات له أيضاً درهم ف يد الآخر » فليس يكن الوصول إليه » فهو 
كالغائب » فيقع هذا بدلا عنه فى علم الله إن كان الأمر كذلك . ويقع 
هذا التبادل ف علم الله کا يقح التقاص لو اتلف رجلان كل واحد منہما 
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درا عل صاحبه . بل فی عین مسألتنا لو ألقی کل واحد ما فی يده ف 
البحر » أو أحرقه » كان قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة للاحر بطريق 
التقاص فكذا إذا لم يلف فإن القول بهذا أولى من المصير إلى أن من يأخذ . 
درهما حراماء ویطرحه ق آلف الف درهم لرجل اخر »› یصیر کل الال 
حجو را عليه لا يجوز التصرف فيه . وهذا المذهب يؤدى إليه . فانظر ما 
فى هذا من البعد وليس فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ . والمعاطاة بيع . ومن 
لا ججعلها بيعا فحيث يتطرق إلا احتال . إذ الفعل يضعف دلالته › 
وحيث يكن التلفظ . وهاهنا هذا التسلم والتسلم للمبادلة قطعاً والبيع 
غير ممكن ؛ لأن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم فى عينه » وقد يكون ما 
لا يقيل البيع کا لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره . وكذا 
الدبس والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض . فإن قيل : فانع 
جوزتم تسل قدر حقه فى مشل هذه الصورة › وجعلتموه بيعاً . 


قلغا : لا نجعله بیعاً . بل نقول هو بدل عما فات فى يده »› فیملکه 
کا يلك المحلف عليه من الرطب إذا أحذ مغله . هذا إذا ساعد وصاحب 
الال » فإن لم يساعده وأضرّ به » وقال لا احذ درها أضلا إلا عين 
ملكى » فإن استبهم فاأتركه ولا أهبه وأعطل عليك مالك . 


فاقول : على القاضى أن ينوب عنه فى القبيض › حتى د يطیب للر جل 
A aR‏ : والشرع ل رد به فإن عجر عن 
هو بنقفسه » ا غل به انضرف له ا ذلك 0 
ويطيب له الباق . وهذا فى خلط المائعات أظهر وألزم . 
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فإن قيل : فينبغى أن يحل له الأحذ » وينتقل الحق إلى ذمعه » فأى 
حاجة إلى الأخحراج ج ولا ثم التصرف ف الباق ؟ 

قلعا : قال قائلون محل له أن اح مادام.یبقی قدر الحرام . ولا جوز 
أن يأحذ الكل . ولو أحذ لم جر له ذلك . وقال احرون ليس له أن 
يأحذ مالم جخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال . وقال آحرون يجوز 
للاحذ ف التصرف أن يأحذ منه » وأما هو فلا يعطى » فإن أعطى عصى 
هو دون الأخحذ منه . وماجوز أحد أخحذ الكل . وذلك لأن الالك لو 
ظهر فله أن يأحذ حقه من هذه الجملة » إذ يقول لعل المصروف إلى يقع 
عين حقى .. وبالتعيين وإخحرإج حق الغير وعييزه يندفع هذا الاحتال . 
فهذا المال يترجح بهذا الاحتال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم . 
يقدم المثل على القيمة . والعين على المثل فكذلك ما تمل فيه رجوع 
الئل مقدم على مايحتمل فيه رجوع القيمة . ومايجتمل فيه رجوع العين 
يقدم على مايحتمل فيه رجوع المخل ولو جاز هذا أن يقول ذلك » لجاز 
لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ الدرهمين ويتصرف فما » ويقول عَلَىّ 
قضاء حقك من موضع اخر » إذ الاحتلاط من الجانبين » وليس ملك 
أحدهما بأن يقدر فاثتا بأولى من الآحر » إلا أن يبظر إلى الأقل فيقدر أنه 
فائت فيه . أو ينظر إلى الذى خلط فيجعل بفعله ملتفا لحق غيره . 
وکلاهما بعيدان جداً . وهذا واضح فى ذوات الأمثال » فإنا تقع عوضا 
فى الإتلافات من غير عقد . 

فأما إذا اشتبه دار بدور » أو عبد بعبيد › فلا سبيلل إلا المصالىة 
والتراضى . فإن أهى يأحذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه » وأراد الاخر أن 
يعوق عليه جميع ملكه » فإن كانت متاثلة القَيّم » فالطريق أن يبيع 
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القاضى يع الدور » ويوزع علمم الثمن بقدر النسية . وإن كانت 
متفاوتة » أخذ من طلب البيع قيمة أنفس الدور » وصرف إلى الممتنع منه 
مقدار قيمة الال . ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الأصطلاح لاه 
مشکل . وإن لم یوجد القاضی فللذی یریی الخلاص وف يده الکل أن 
يتولى ذلك بنفسه . هذه هى المصلحة وما عداها من الاحتالات ضعيفة 
لا نختارها . وفيما سبق تنبيه على العلة » وهذا ف الحنطة ظاهر » وف 
النقود دونه » وف العروض أغمض » إذ لا يقع البعض بدلا عن البعض »› 
فلذلك احتيج إلى البيع . ولنرسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل . 

مسألة : 

إذا ورث مع جماعة »> وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم › 
فرد عليه قطعة معينة فهى لجميع الورثة . ولو رد من الضيعة نصفاً › 
وهو قدر حقه » ساعمه الورثة . فإن النصف الذى له لا يتميز حتى يقال 
هو المردود › والباق هو المخصوب › ولا يصير مميزا بنية السلاطان وقصده 
حصر الخصب فى نصيب الاحرين . 

مسألة : 

إذا وقع فى يده مال آخحذه من سلطان ظالم ثم تاب » والمال عقار › 
وکان قد حصل منه ارتفاع » فینبخی أن يحسب أجر مله لطول تلك 
المدة . وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة » فلا تصح 
توبته مالم يخرج أجرة المخصوب » وكذلك كل زيادة حصلت منه . 
و تقدير أجرة العبيد و الثياب والأوانى > وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارعها 
مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد وتخمين . وهكذا كل التقويات تقع 
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بالاجتہاد و . وما ريه على الال الملغصوب 
فى عقود عقدها على الذمة » وقضى الثمن منه › فهو ملك له . ولكن فيه 
شبة » إذ کان ننه حراماً کا سبق حكمه . وإن كان بأعيان تلك الأموال 
فالعقود كانت فاسدة . وقد قيل تنفذ بإجازة المخصوب منه للمصلحة 
فيكون المغصوب منه أولى به . والقياس أن تلك العقود تفسخ » وتسترد 
الثمن » وترد الأعراض فان عجر عنه لکثرته › فھی أموال حرام 
حصلت ف يده » فللمغصوب منه قدر راس ماله والفضل حرام جب 
احراجه لیتصدق به . ولا يحل للغاصب ولا للمغخصوب منه بل حکمه 
حکم کل حرام یقع فی يده . 

مسألة : 

من ورث مالا ولم يدر مورثه من آين اکتسيه » امن حلال آم من 
حرام ولم يكن ثم علامة » فهو حلال باتفاق العلماء .وا ن علم ان فيه 
راما¿ و شك فی قدره »› حر ج مقدار الحرم بالتحری فإن لم يعلم 
ذلك » ولكن علم أن مورثه كان يتولى أعمالاً للسلاطين واحتمل أنه ۵ 
یکن یأخحذ فی عمله شيعا » او کان قد احذ ولم يبق فی يده منه شىء 
لطول المدة » فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب . وإن علم أن 
بعض ماله كان من الظلم » فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد . وقال 
بعض العلماء لا يلزمه والإم على المورث . واستدل ما روى أن رجلا 
من ولى عمل السلطان مات » فقال صحاب الان طاب ماله أى لوارثه › 
وهذا ضعيف . لأنه م يذ كر اسم الصحابى . ولعله صدر من متساهل › 
فقد كان فى الصحابة من يتساهل و لحرمة الصحبة . 
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و كيف یکون موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن إلخخامل ؟ ومن أين 
يو شح e Nai‏ جوز ُن ا 


اللظر الثافى 

فإذا احرج الحرام فله ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون له مالك معين » فيجب الصرف إليه » أو إلى وارثه 
و إن کان غائیاً فینتظر حضوره أو الإيصال إليه . وإن كانت له زيادة 
ومتفعة فلتجمع فوائده إلى وقت -حضصوره . 

وإما أن يكون لالك غير معين » وقع اليأس من الوقوف على عينه › 
ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لاء فهذا لا يكن الرد فيه للمالك › 
فکیف يفرق دینارا E CS‏ ۴ ألفين ؟ ê‏ ينبغی ان 
يتصدق به . 

وإما من مال الفىء والأموال المرصدة لصالح المسلمين كافة › 
وأمثال هذه الأمور التى فى الاتتفاع EL‏ 
المسلمين » ليكون عاما للمسلمين . 
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وحكم القسم الأول لا شبة فيه . أما التصدق وبتاء القناطر › 
فینبغی أن يتولاه القاضى فيسلم إليه المال إن وجد قاضياً متديناً . وإن 
کان القاضی مستحلا » فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتداً به فيما 
لا یضمنه » فکیف یسقط عنه به ضمان قد استقر علیه ؟ بل يُحکم من 
أهل البلد عالاً معديناً » فإن التحكم أولى من الإنفراد . فإن عجز » 
فليتول ذلك بتفسه . فإن المقصود الصرف . وأما عين الصارف فإنما 
نطلبه لمصارف دقيقة ف المصال . فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز 
عن صارف هو أولى عند القدرة عليه . 

فان قیل : ما دلیل جواز a a‏ ؟ و کیف يتصدق 
ما لا يلك ؟ وقد ذهب ججماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام . 
وحکی عن الفضیل آنه وقع ف٠‏ يده درھمان › فلما علم أنہما غير 
وجههما رماهما بين الحجارة »› وقال لا أتصدق إلا بالطيب › ولا أرضى 
لغیری ما لا أرضاه لنفسى . 

٠‏ فنقول : نعم ذلك له وجه واحتال » وإنغا اخترنا خلافه للخبر 
والاثر والقياس 

أما الغبر : فأمْر رسول الله ي“ بالعصديق بالشاة المصلية التى 
قدمت إليه فکلمته بأنہا حرام » إذ قال عله : « أطْعمُومًا الأسارى » 


(۱) أحمد من حديث رجل من الأنصار قال حرجنا مع رسول الله عه ف 
جنازة فلما رجعنا لقينا راعى امرأة من قريش فقال أن فلانة تدعوك ومن معك إلى 
طعام - الحديث : وفيه فقال أجد لحم شاة أحذت بغير إذن أهلها وفيه فقال : 
أطعموها الأسارى واسناده جيك . 
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١‏ نزل قوله تعالٰی :لغ عُبَِ الرُومٌ » فى اذى الأزض وَهُمُ مِنْ 

غد غَلَبهم سَيَلبون ٩‏ كذ المشر كون › وقالوا للصحابة ألا ترون 
مايقول صاحبکم : يزعم أن الروم ستغلب”“ ! فخاطرهم أبو بكر 
رض الله عنه بإؤن رسول الله ملق > فلما حشق الله صدقه » وجاء ابو 
بکر رضی الله عنه ا قامرهم به » قال عليه السلام وها سحب 
َصَدّق يه » وفرح الممنون بنصر الله . وكان قد نزل تحرج القمار بعد 
إذن رسول الله عه له ف الخاطرة مع الكفار . 

وأما الأثر : فإن ابن مسعود رضى الله عنه اث شترى جارية › فلم 
يظفر بالكها لينقده الشمن » فطابه كثرراً فلم يجده . فتصدق بالشمن ؛ 
وقال اللهم هذا عنه إن رضى ؛ وإلا فالأجر لى . وسغل الحسن رض الله 
عنه عن توبة الغال » ومايؤخحذ منه بعد تفريق يق الجيش فقال يتصدق به . 
وروی أن رجلا سولت له نفسه » فغل مائة دينار من الغتيمة » ثم أ 
أميره ليردها عليه › فأب أن يقبضها » وقال له تفرق الناس . فاتى 
معاوية › فا أن يقبض فاق بعض النساك » فقال ادفع خمسها إلى 
معاوية »> وتصدق با بقى . فبلغ معاوية قوله فتلهف إذ ا م يخطر له 
ذلك . وقد ذهب أحمد بن حنبل » والحارس الحاسيى » وجماعة من 
الورعين إلى ذلك . 


. ٣١) ۲ ء١ سورة الروم‎ )١( 

(۲( حديث خاطرة أهى بكر المشركين بإذنه ل لا نزل قوله تعالى ل أل 
غلبت الروم ‏ وفيه فقال ع هذا سحت فتصدق به البهقى ف دلائل النبوة من من 
حديث ابن عباس ولیس فيه أن ذلك کان بإذنه عه - واللحديث عند الترمذى 
۾ حسنه الحاکم وصححه دون قوله أيضا هذا سحت فتصدق به . 
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وما القياس : فهو أن يقال إن هذا امال مردد بين آن يضيع وبين 
أن يصرف إلى خير » إذ قد وقع اليأس من مالكه . وبالضرورة يعلم أن 
صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى البحر » فنا إن رميتاه فى البحر فقد 
فوتناه على أنفسنا وعلى المالك »› ولم تحصل منه فائدة . وإذا رميناه فى يد 
فقير يدعو لالکه > حصل للمالك بركة دعائه > وحصل للفقير سد 
اة و حورل الا خر للمالك بغير اختياره ف القصدق لا ینبغی ان 
نکر . فن ف الخ الصحیح”' « إن للزارع وَالْعارس أجراً فى كل 
ما يصيبة الئاس والطيور من مارو a dS‏ 

وما قول القائل : لا تتصدق إلا بالطيب » فلك إذا طابدا الأجر 
لأنفسنا » وحن الآآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر . وترددنا بين 
التضييع وبين التصدق . ورجحنا جاتب التصدق على جانب التضييع . 

وقول القائل : لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك . 
ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه . وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع . 
وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل . وإذا حل فقد رضينا له 
الحلال . 

ونقول : إن له أن يتصدق على نفسه وعیاله إذا کان فقيراً ما عياله 
وأهله فلا يخفى لأن الفقر لا ينتفى عنہم يونم من عياله وأهله . بل هم 
اول من يتصدق عاهم . واما هو فله أن يأحذ منه قدر حاجته » لأنه 
أيضاً فقير . ولو تصدق به على فقير لجاز . وكذا إذا كان هو الفقير . 
ولنرسم فى بيان هذا الأصل أيضا مسائل . 


)١( 1‏ البخارى من حديث نس : ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا 
فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة . 


¬ ۲ س 

٠ : مسسألة‎ 

إذا وقع فى يده مال من يد سلطان . قال قوم يرد إلى السلطان › 
فهو أعلم ما تولاه فیقلده ماتقلده . وهو خير من أن يتصدق به . 
واخحتار الحاسبى ذلك . وقال كيف يتصدق به ؟ فلعل له مالكا معيناً . 
ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان ويتصدق به . وقال قوم 
يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى الالك › لأن ذلك إعانة 
للظالم » وتكثير لأسباب ظلمه » فالرد إليه تضييع احق المالك . 

واتار : أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لا يرده إلى مالكه › 
فيتصدق به عن مالكه فهو خير للمالك » إن كان له مالك معین › من أن 
يرد على السلطان . لأنه رما لا يكون له مالك معين » ویكون حق 
المسلمين » فرده على السلطان تضييع . فإن كان له مالك معين › فالرد 
على السلطان تضييعَ وإعانة للسلطان الظالم » وتفويت لب ركة دعاء الفقير 
على المالك . وهذا ظاهر . فإذا وقع فى يده من ميراث › ولم يتعد هو 
بالأحذ من السلطان » فإنه شبيه باللقطة التى أيس من معرفة صاحبها » 
إذ لم يكن له أن يتصرف فما بالعصدق عن المالك ولكن له أن يتملكها . 
ثم وإن کان غنيا من حيث إنه اكتسبه من وجه مباح » وهو الالتقاط 
وهاهنا م يحصل المال من وجه مباح » فيؤثر فى منعه من الغلك › ولا يوثر 
فى المنع من التصدق . 

٠ مسألة‎ 

إذا حصل ف يده مال لا مالك له » وجوزنا له أن يأاحذ قدر حاجته 
لفقره » ففی قدر حاجته نظر ذکرناه فی كتاب أسرار الزكاة . فقد قال 
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قوم يأحذ كفاية سنة لنفسه وعياله . وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة 
يکتسب با للعائلة فعل . وهذا ما اخحتاره الحاسبى ولكنه قال الأول أن 
يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة الت وكل وبتتظر لعاف اله تحال 
فى الحلال . فن لم يقدر فله أن ر يشترى ضيعة › أو ي یتخذ رأسمالا يتعیش 
بالعروف منه وكل يوم وجد فيه حلاَلاً مسك ذلك اليوم عنه» فإذا تی 
عاد إليه» فإذا وجد حلالا معيناً تصدق بشل ما أنفقه من قبل > ویکون 
ذلك قرضاً عنده . ثم إنه يأكل الخبز ويترك اللحم إن قوى عليه . وإلا 
أكل اللحم من غير تنعم وتوسع . وماذکره لا مزید عليه . ولکن جعل 
ما أنفقه قرضاً عنده فيه نظر . ولا شك فى أن الورع أن يجعله قرضاً . 
فإذا وجد حلالاً تصدق بثله وکن هما | عب دلت غل تو 
الذى يتصدق به عليه » فلا يبعد ألا يجب عليه أيضاً إذا أحذه لفقره › لا 
سیما إذا وقع ف یده من میراث » ولم یکن متعدیا بغخصبه وکسبه » حتی 
يغلظ الامر عليه فيه . 

مسألة : 

إذا كان ف يده حلال وحرام أو شبهة » وليس يفضل الكل عن 
حاجته . فإذا کان له عیال فلیخص نفسه باللال > لأن الحجة عليه 
أو کد فی نفسه منه فی عبده وعیاله وأولاده الصغار . والكبار من الأولاد 
بحرسهم من الحرام إن کان لا يفضی بہم إلى ما هو اشد منه . فإن أفضى 
فيطعمهم بقدر الحاجة . وبا لجملة کل ما جحذره ف غيره فهو حذور ف 
نفسه وزيادة . وهو أته يتناول مع العلم » والعيال را تعذر إذا ل تعلم . 
إذ لم تتول الأمر بنفسها فليبداً بالحلال بنفسه ثم بمن يعول . وإذا تردد فى 
حق نفسه بین مايص قوته و کسوته وبين غیره من المؤن » كأجرة 
الحجام والصياغ والقصار والحمال »› والاطلاء بالنورة والدهن وعمارة 
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المنرل » وتعهد الدابة » وتسجير التنور » ومن الحطب » ودهن 
السراج > > فلیخص بالحلال قوته ولباسه › فان ما یتعلق ببدنه ولا غنی به 
عنه هو اول بان يکون طيباً . وإذا دار الأمر بين القوت واللباس › 
فيحتمل آن يقال يخص القوت بالحلال > لأنه ممتزخ ب بلحمه ودمه وکل 
لحم تبت من حرام فالنار أولى به . وأما الكسوة a ah a‏ 
ودفع الجر والبرد والإبصار عن بشرته » وهذا هو الأظهر عندى . وقال 
الحارث المحاسبیى » يقدم اللباس لأنه ييقى عليه مدة › والطعام لا يبقى 
عليه › لا رونی أنه“ لا يقبل الله صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة 
دراهم فیہا درهم حرام . وهذا محتمل » ولکن مال هذا قد ورد فیمن 
فى بطنه حرام » ونبت لحمه من حرام فمراعاة اللحم والعظم آن ينبته من . 
الحلال أولى . ولذلك تقياً الصديق رضى الله عنه ما شربه مع الجهل › 
حتی لا ينبت منه لحم یثبت ویبقی . 

فإن قيل : فإذا كان الكل منصرفاً إلى أغراضه › فأى فرق بين 

نفسه وغيره » وبين جهة وجهة » وما مدرك هذا الفرق . 

قلا : عرف ذلك ہا روی”' أن رافع بن خد رحه الله مات 
وخحلف تاضحاً وعيداً حجاماً فسعل رسول الله عة عن ذلك فهى عن 


() أحد من حديث ابن عر وقد تقدم . 

)۲( حدیٹ آن رافح بن حدججة مات وخحلف اشا وعبداً اا 
الحدیث N O‏ 
فإنه بقى إلى سنة أربع وسبعين فيحتمل أن المراد جده الأعلى وهو خدج ولم ار له 
ذكراً فى الصحابة وف رواية للطبرافى عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أهى وف 
رواية له عن عيباية قال مات رفاعة على عهد النبى ع - الحديث : وهو مضطرب. 
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gr a‏ . فروجع مرات فمنع منه . فقيل إن له أيتاماً فقال 
« الوه النَاضِحَ » فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته . فاذا 
انقفتح سبيل الفرق » فقس عليه التفصيل الذى ذكرناه . 

مسألة : 


الحرام الذى ف يده لو تصدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم . 
وإذا أنفق على نفسه فليضيق ما قدر . وما أنفق على عياله فليقتصد» 
وليكن وسطاً بين التوسيع والتضييق فيكون الأمر على ثلاث E‏ 
أنفق على ضيف قدم عليه وهو فقير » فليوسع عليه وإن کان غنياً فلا 
يطعمه إلا إذا كان ف برية أو قدم ليلا ولم يجد شيعا . فإنه فى ذلك الوقت 
فقرر . وإن كان الفقير الذى حضر ضيفاً تقياً » لو علم ذلك لتورع عنه 
e r E e OP‏ . فلا ینیغی 
ان یکرم اخحاہ ہا یکره . ولا ینبغی أن یعول على انه لا یدری فلا 
يضره فإن الحرم إذا حصل ف العدة أقر فى قساوة القلب وإ ل عرق 
صاحبه . ولذلك تقیاً ابو بکر وعمر رضی الله عنہما › وکانا قد شربا 
على جهل وهذا وإن أفتينا بانه حلال للفقراء » أحللناه بالضرورة . فلا 
يلتحق بالطيبات . 
مسألة : 


إذا كان الحرام أو الشيهة ف يد أبويه » فليمتنع عن مواكلتهما . فإن 
كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض . بل يناما فلا طاعة 
لخلوق ف معصية الله تعالى . فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع » فهذا 
قد عارضه أن الورع طلب رضاها » بل هو واجب . فليتلطف ف 


HITS 


الإمعناع » فإن لم يقدر › فليوافق › وليقلل الأكل > بأن يصغر اللقمة 
ويطيل المضخ › و ون ا و . والأخ والأحت قريبان 
من ذلك > لأن حقهما أيضاً مؤكد وكذلك إذا ألبسته امه ثوياً من 
کہ ٤و‏ کان خط بره فایقیل ولان ن دما وزع ف عم 
ولیجتہد آلا صلل فيه SS O E as‏ 
وعند تعارض أسباب الورع يتبغى أن يتفقد هذه الدقائق 

کد ا ا 
عقى عليك أن تأکلها و کان یکرهه › فأکل . ثم صعد غرفة » فصعدت 
أمه وراءه » فرأته يتقياً . وإغا فعل ذلك لأنه أراد أن يجمع بين رضاها 
وصيانة المعدة . وقد قيل لأحمد بن حنبل » سعل بشر هل للوالدين 
طاعة فى الشبة ؟ فقال لا » فقال أحمد هذا شديد . فقيل له سل محمد 
ابن مقاتل العبادافى عنها » فقال بر والديك » فماذا تقول ؟ فقال للسائل› 
أحب أن تعفینی » فقد “معت ما قالا : ثم قال : ما احسن أن تداريهما . 


مسألة : 


من ف يده مال حرام حض » فلا حج عليه » ولا يلزمه كفارة مالية 
لانه مفلس . ولا تجب عليه الزكاة » إذ 'معنى الزكاة وجوب إخراج ربع 
العشر مغلا » وهذا يجب عليه إخراج الكل إما ردا على المالك إن عرفه › 
أو صرفاً إلى الفقراء إن لم يعرف المالك . 

وأما إذا كان مال شبة يحتمل أنه حلال » فن لم يخرجه من يده 
لزمه الحج › > لان کونه حلالاً مکن Ch eS‏ 
يتحقق فقره . وقد قال الله تعالی  :‏ ولل عَلّى الئاس جج اليْتِ مَن 
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اسْعَطًا ع ليه سيلا 4“ وإذا وجب عليه التصدق ما يزيد على 
حاجته » حیث یغلب على ظنه تحريمه » فال زكاة أولى بالوجوب . وإن 
لرمته كفارة » فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخلص بيقين . وقد قال 
قوم يازمهم الصوم دون الاإطعام . إذ ليس له يسار معلوم . وقال 
احاسبى » يكفيه الإطعام . والذى نختاره أن كل ”شبة حكمتا بوجوب 
اجتنابہا » وألزمناه إحراجها من يده » لكون احتټال الحرام أغلب على 
ما ذكرناه » فعليه الجمع بين الضوم والإطعام أما الصوم » فلأنه مفلس 
حكماً . وأما الإطعام » فلأنه قد وجب عليه التصدق با لجميع › ويحتمل 
أن يكون له فيكون اللزوم من جهة الكفارة. 

مسألة : 

من ف يده مال حرام أمسكه للحاجة » فاأراد أن يتطوع بالحج »› 
فان کان ماشیا › فلاا باس به . لانه سیا کل هذ' الال فى غير عبادة » 
فأكله فى عبادة أولى . وإن كان لا يقدر على أن شى » ويحتاج إلى زيادة 
للم ركوب » فلا يجوز الاحذ لل هذه الحاجة فى الطريق ) لا يجوز شراء 
الم ركوب فى البلد . وإن كان يتوقع القدرة على حلال لو أقام » بحيث 
يستغنى به عن بقية الحرام » فالاقامة ف انتظاره أولى من الحج ماشيا 
ال ا 

مسألة : 

من خرج احج واجب مال فيه شبہة » فليجتہد أن يکون قوته من 
الطيب . فإن لم يقدر » فمن وقت الإحرام إلى التحلل . فإن لم يقدر » 
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فلیجتہد يوم عرفة آلا یکون قیامه بین یدی الله ودعاژه ف وقت مطعمه 
حرام وملیسه حرام » فلیجتہد ألا یکون فی بطنه حرام » ولا على ظهره 
حرام . فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة » فهو نوع ضرورة » وما ألحقناه 
بالطيبات » فإن لم يقدر » فليلازم قليه الخوف والخم لا هو مضطر إليه › 
من تناول ما ليس بطيب » فعساه ينظر إليه بعين الرحمة › ويتجاوز عنه 
بسیب حزنه وخوفه و کراهته . 

مسسألة : 

سغل آحمد بن حنبل رحه الله » فقال له قائل » مات اى وترك 
مالا » وکان یعامل من تکره معاملته ؟ فقال تدع من ماله بقدر ما ربح . 
فقال له دين وعلیه دين ؟ فقال تقضى وتقتضى . فقال أفترى ذلك ؟ 
فقال أفتدعه محتیساً بدینه ؟ وماذکره صحیح . وهو یدل على أنه ری 
التحرى بإخراج مقدار الحرام » إذ قال يخرج قدر الربح » وأنه رى أن 
أعيان أمواله ملك له » بدلا عما بذله ف المعاوضات الفاسدة » بطريق 
التقاص والتقابل » مهما كثر التصرف وعسر الرد »> وعول فى قضاء دينه 
على أنه يقين » فلا يترك بسبب الشية . 


mt 
فى إدرارات السلاطين وصلاتيم ومايحل منبا وما يحرم‎ 


ف جهات الدخل للسلطان 

وكل مامحل للسلطان سوى الأحياء » ومايشترك فيه الرعية 
قسمان : 

مأخحوذ من الكفار › وهر الغتيمة المأحوذة بالقهر »> والفىء وهر 
الذى حصل من ماهم فف يده من غير قتال »› والجزية وأموال المصالة 
وهى التى تؤحذ بالشروط والمعاقدة . 

والقسم الثانى » المأحوذ من المسلمين » فلا يحل منه إلا قسمان : 
المواريث وسائر الأمور الضائعة التى لا يتعين هما مالك » والأوقاف التى 
لا متولى ها . أما الصدقات » فليست توجد فى هذا الزمان . وماعدا 
ذلك » من الراج المضروب على المسلمين » والمصادرات وأنواع 
الرشوة » كلها حرام . 

فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرارا أو صلة أو خحلعة على جهة ء فلا 
يخلو من أحوال ثانية فإنه إما أن يكتب له ذلك على الجزية › أو على 


۱۲١ حلال‎ 
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المواريث » أو على الأوقاف أو على ملك أحياه السلطان » أو على ملك 
اشتراه » أو على عامل خراج المسلمين » أو على بياع من جملة التجار » 
أو على الخزانة - 

الأول : هو الجزية . وأريعة أخماسها للمصالح » وخمسها هات 
معينة . فما يكتب على الخمس من تلك الجهات › أو عل الأخماس 
الأربعة لا فيه مصلحة » وروعى فيه الاحتياط ف القدر »› فهو حلال › 
بشرط ألا تكون الجزية مضروبة إلا على وجه شرعى » ليس فيا زيادة 
عل دفار ا فل ار دتا اه اها ا ع اا جا وف 
أن يفعل ما هو ف محل الاجتاد . وبشرط أن يكون الذمى الذى توّخذ 
الجزية منه » مکتسباً من وجه لا یعلم تحريه » فلا یکون عامل سلطان 
ظالاً ء ولا بياع حمر » ولا صبياً ء ولا امرأة » إذ لا جزية عليما. 

فهذه أمور تراعى ف كيفية ضرب الجزية » ومقدارها . وصفة من 
تصرف إليه » ومقدار مايصرف » فيجب النظر فى جميع ذلك . 

الثافى : المواريث والأموال الضائعة . فهى للمصالح . والنظر أن 
الذی خلفه هل کان ماله کله حراماً أو أکٹره أو أقله » وقد سبق 
حكمه . فإن لم يكن حراماً بقى النظر ف صفة من يصرف إليه » بان 
يكون ف الصرف إليه مصلحة › ثم ف المقدار المصروف . 

القالث : الأوقاف . وکذا ججری النظر فا کا عجرى ف المیراٹ > 
مع زيادة أمر » وهو شرط الواقف » حتى يكون المأحوذ موافقاً له ف 
جمیع شرائطه . 
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الرابع : ما أحياه السلطان . وهذا لا يعتبر فيه شرط › إذ له أن 
يعطى من ملكه ماشاء من شاء أى قدر شاء . وإنما النظر ف أن الغالب 
آنه آحیاه با کراه الأجراء » أو پاداء أجرتهم من حرام » فان الاحياء 
محصل بحفر القناة والأنهار » و بناء الجدران » وتسوية الأرض ولا یتولاه 
اإساطات يتفه إن نرا مكرعرق عل الفعل > لم يملكه السلطان » 
وهو حرام وإِن کانوا a aS‏ > فهذا 
يورٹ شبہة قد نبنا عليما ف تعلق الكراهة بالأعواض 

OT OOOO 
أو فرس او غیره » فهو ملکه . وله أن یتصرف فيه . ولکنه سیقضی غنه‎ 
من حرام » وذلك يوجب التحربم تارة والشبهة تارة أخحرى . وقد سبق‎ 

السادس : أن يكتب على عامل حراج المسلمين » أو من يمع 
أموال القسمة والمصادرة وهو الحرام السحت الذى لا شبهة فيه . وهو 
أكثر الإدرارات ف هذا الزمان . إلا ما على أراضى العراق »› فإنہا وقف 
عند الشافعى رحه الله على مصالح المسلمين . 

السابع : ما يكتب على بياع يعامل السلطان . فإن كان لا يعامل 
غيره » فماله کال حزانة السلطان . وإن كان يعامل غير السلاطين أكثر › 
فما يعطيه قرض على السلطان » وسيأحذ بدله من اللخزانة فالخلل يتطرق 
إلى العوض . وقد سبق حكم الثمن اللحرام . 

الشامن : مايكتب على الخزانة » أو على عامل يجتمع عنده من 
الحلال والحرام . فإن لم يعرف للسلطان دحل إلا من الحرام » فهو 
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سحت عض . وإن عرف يقيناً أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال 
رام وال آا کرد ما مسا اله یی من ادل + اا ا 
له وقع ف النفس » واحتمل أن يكون من الحرام » وهو الأغلب . لأن 
أغلب أموال السلاطين حرام فى هذه الأعصار » والحلال ف يديهم 
معدوم أو عزيز » فقد احتلف الناس فى هذا . فقال قوم کل مالا ایق 
ES‏ . وقال اخحرون : لا محل أن يوخذ ما لم يتحقق أنه 
حلال » فلا تحل شبة أصلاً » وكلاهما إسراف . والإعتدال ما قدمنا 
ذکره . وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان اما حرم وإن کان الأغلب 
حلالاً وفيه يقین حرام فهو موضع توقفنا فيه کا سبق . 
ولقد احتج من جوز أخذ أموال السلاطين إذا كان فيبا حرام 

وحلال i E E OP E‏ 
الحاء ہم أدركوا أيام الأئمة الظلمة » وأخذوا الأموال . 
أبوهريرة » وأبو سعيد الخدرى » وزید بن ثابت » وأبو ن 
الأتصارى › وجرير بن عبد الله » وجابر » وأنس بن مالك » والمسور 
ابن مخرمة . فأحذ أبو سعيد وأبو هريرة »> من مروان ويزيد 
ابن عيد الملك . وأخذ ابن عمر وابن عباس من الحجاج »› وأحذ كثير 
من التابعين منہم » كالشعبى › وابراهم ۽ ;اخسن #وابن أت لل 
وأحذ الشافعى من هارون الرشيد الف دينار ف دفعة . وأحذ مالك من 
الخلفاء أموالاً جمة وقال على رضى الله عنه » خحذ مايعطيك السلطان » 
فإنغا يعطيك من الحلال » وما يأحذ من الحلال أكثر . وإنغا ترك من ترك 
العطاء منهم تورعا » مخافة على دينه أن يحمل على ما لا يحل . ألا ترى 
قول آهى ذر للأحنف بن قيس » خذ العطاء مأ كان نجلة » فإذا كان مان 
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دينكم فدعوه ؟ وقال أبو هريرة رضى الله عنه » إذا أعطينا قبلنا » وإذا 
منعنا لم نسأل . وعن سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة رضى الله عنه › 
كان إذا أعطاه معاوية سكت » وإن منعه وقع فيه . وعن الشعيى » عن 
مسروق » لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار أى يحمله ذلك 
على الحرام » لأنه فى نفسه حرام . وروی نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما » أن الختار كان يبحث إليه المال فيقبله ء ثم يقول لا أسأل أحدا ولا 
أرد ما رزقنى الله . وأهدى إليه ناقة فقبلها » وكان يقال هما ناقة الختار 

ولکن هذا یعارضه ما روى أن ابن عمر رضى الله عنهما لم يرد هدية أحد 
إلا هدية الختار . والإستاد فى رده أثبت . وعن افع آنه قال » بعٿ ابن 
معمر إل ابن عمر بستين الفا » E‏ ء و جاءه سائل » 
فاستقرض له من بعض من أعطاه » وأعطى السائل . ولا قدم الحسن 
ابن على رضى الله عنما على معاوية رضى الله عنه فقال لأجيزك ججائزة لم 
أجزها أحداً قبلك من العرب » ولا أجيزها أحداً بعدك من العرب قال 
فأعطاه أربعمائة الف درهم » فأخحذها . وعن حبيب بن أًهى ثابت قال : 
لقد رأيت جائزة الختار لابن عمر وابن عباس فقبلاها » فقيل ماهى ؟ 
قال مال و كسوة . وعن الزبیر بن عدی آنه قال » قال سلمان › إذا کان 
لك صديق عامل أو تاجر »يقارف الربا » فدعاك إلى طعام او حوه »أو 
أعطاك شيعا فاقبل › فإن المهنا لك › وعليه الوزر . فإن ثبت هذا فى 
المرنى » فالظالم فى معناه . وعن جعفر عن أبيه » أن الحسن والحسين 
عليهما السلام › »> کانا يقبلان جوائز معاوية وقال حکم بن جبیر » مررنا 
على سعيد بن جبور » وقد جعل عاملاً على أسفل الفرات » فأرسل إلى 
العشارين » أطعمونا ما عند . فأرسلوا بطعام » فأكل وأكلنا معه . 
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وقال العلاء بن زهیر الأزدى » أت إبراهم أي وهو عامل على حلوان › 
فا جازه فقبلل وقال إبراهھے لا باش بجائزة العمال » إن للعمال مونة 
ورزقاً > ويدحل بيت ماله الخبيث والطيب » فما أعطاك فهو من طيب 
ماله . فقد أحذ هؤلاء كلهم جوائز السلاطين الظلمة » وكلهم طعنوا 
عل من أطاعهم فى معصية الله تعالى . 

وزعمت هذه الفرقة أن ماينقل من امتناع جماعة من السلف 
لايدل على التحريم » بل على الورع »> كالخلفاء الراشدين وأ ذر 
وغيرهم من الزهاد . فإتهم امتنعوا من من الحلال المطلق زهداً » من الحلال 
الذى يخاف أفضاؤه إلى خذور ورعا وتقوى . فإقدام هؤلاء يدل على 
الجواز وامتناع أولعك لا يدل على التحرج . ومانقل عن سعيد 
ا أنه ترك عطاءه فى بيت الال 3“ اجتمع بضعة ولارن 
ألفاً » وما نقل غ ال عو دا ل ا من ماء صرف ولو ضاق 
زف یک کی ی کی :ی که ورم ۶ کر 
وأتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الاتساع . ولكن لاا بحرم اتباعهم 
على الإاتساع أيضاً . 

فهذه هى شبة من يجوز أخحذ مال السلطان الظالم . 

والجواب أن ما نقل من أخحذ هؤلاء حصور قليل › بالاضافة إلى 
ما نقل من ردهم وإنكارهم وإن كان يتطرق إلى امتناعهم احتټال الورع › 
فيعطرق إلى أحذ من أحذ ثلاثة احتالات متفاوتة ف الدرجة بتفاوتهم فى 
الورع . فإن للورع ف حق السلاطين أربع درجات . 

الدرجة الأولى : ألا يأحذ من أموالهم شيعا صلا کا فعله 
الورعون منهم . وا كان يفعله الخلفاء الراشدون » حتى إن ابا بكر 
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رضی الله عنه » حسب جميع ما كان أخذه من بيت المال فبلغ ستة آلاف 
درهم » فغرمها لبیت المال . وحتی أن عمر رضی الله عته » کان يقسم 
مال بيت الال يوماً » فدخحلت ابنة له » وأحذت درهماً من امال » > فض 
عمر فى طلبها حتى سقطت الملحفة عن أحد متكبيه . ودخحلت الصبية 
إلى بيت هلها تبكى » وجعلت الدرهم ف فيا » فأدحل عمر أصبعه 
فخرجه من فيا » وطرحه على الخراج > وقال أا الناس ليس لعمر 
ولا لال عمر إلا ما للمسلمين قريہم وبعيدهم ۔ وکسح آبو موسی 
الأشعري بيت امال » فوجد درهماً مر بني لحمر رضى الله عنه » فأعطاه 
إیاه » فرأى عمر ذلك ف يد الغلام فساله عنه » فقال أعطانيه ابو 
موسی » فقال یا ابا موسى » ما كان فى أهل المدينة بيت أهون عليك من 
ال عمر ؟ آردت ألا يیقى من أمة محمد عريُ أحد إلا طلبنا مظلمة ! 
ورد الدرهم إلى بيت الال . هذا مع أن المال كان حلالاً . ولكن حاف 
ألا يستحق هو ذلك القدر› فکان يستبریء لدینه ویقتصر على 
الأقل »› امتغالاً لقوله وھ“ : و ما يريك إلى ما ريبك ٩‏ 
ولقوله : « ومن تُر کها فق استبرا رضيو وينو » ولا سمعه من 
رسول الله عر من العشديدات فى الأموال السلطانية »> حتى قال 
N‏ آل الصدقة « اثق الله با الوّليد 


. تقدم ف الباب الأول من الحلال والحرام‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث التعمان بن بشير وقد تقدم وله ف ول الباب 
الثاني من الحلال والحرام . 

(۳) الشافعى ف المسند من حديث طاووس مرسلاً ولأى يعلى ف المعجم من 
حدیٹث ابن عمر ختصراً أنه قاله لسعد بن عبادة واأسناده صحيح . 
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فقال يا رسول الله آھکذا یکون ؟ قال : « َي‎ ٩ ر َا لها ئۇاج‎ 
اذى تفسیى ب ده إلا مَنْ رح الله » ل رای بطو ایی امیر‎ 
ل شىء أبداً . وقال د“ : و اتی لا تحاف عَلَيْكُم ان شر‎ 
۰ اما أتحاف يک ان تتافسُوا » وإغا حاف التنافس ف‎ . 
NSLS E E E 
لمال » إنى لم أجد نفضسى إلا فيه كالوالى مال اليتم » إن استغنيت‎ 
استعففت» وإن افعقرت أکلت بالمعروف. وروی أن ابنا لطاووس افتعل‎ 
كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز » فاعطاه ثلهائة دينار › فباع‎ 
طاووس ضيعة له » وبعث من نمنها إلى عمر بثلهائة دينار . هذا مع أن‎ 
. السلطان مثل عمر بن عبد العزيز فهذه هى الدرجة العليا ق الورع‎ 
الدرجة القانية : هو أن يأحذ مال السلطان » ولكن إنما يأخذ إذا‎ 
علم أن ما يأحذه من جهة حلال . فاشتال يد السلطان على حرام اخر‎ 
يضره . وعلى هذا ينزل جميع ما نقل من الأثار أو أكثرها » أو ما اختص‎ 
منها بأكابر الصحابة والورعين منم › مشل ابن عمر فإنه كان من المبالغين‎ 
فى الورع » فكيف يتوسع ف مال السلطان ؟ وقد كان من أشدهم‎ 
إنكاراً عليهم » وأشدهم ذماً لأموالهم › وذلك آنہم ج ع‎ 
عامر وهو ق مرضه وأشفق ی على نفسه من ولایته » وکونه مأخوذاً غند‎ 
الله تعالل بها » فقالوا له إنا لنرجو لك الخير » حفرت الآبار » وسقيت‎ 


. متفق عليه من حديث عقبة بن عامر‎ )١( 
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اج ق ا . فقال ماذا تقول يا ابن 
عمر ؟ فقال آقول ذلك إذا طاب المكسب » وزكت النفقة » وسترد 
فترى . وف حديث أخحر » أنه قال إن الغبيث لا يكفر الخبيث › وإنك 

قد وليت البصرة » ولا أحسيك إلا قد أصيت منہا شرا . فقال له 
اين عامر » الا تدعو لي ؟ فقال ابن عمر معت رسول الله لړ“ 
- يقول : « لا يبل الله صلَاةَ بعر طَهُور ولا صَدَقَةَ مِنْ عُلُول » وقد 
.وليت البصرة . فهذا قوله فيما صرفه إلى الخيرات . وعن ابن عمر رضى 
الله عنما آنه قال ف أيام الحجاج » ما شبعت من الطعام مذ اتتهبت الدار 
إلى یومی هذا . وروی عن على رضی الله عنه » انه کان له سویق ف إناء 
مختوم يشرب منه » فقيل أتفعل هذا بالعراق مع كثرة طعامه ؟ فقال أما 
إنی لا ححمه بُخْلا به » ولکن أکره أن جعل فيه ما لیس منه » وأکره أن 
یدحل بطنی غير طیب . فهذا هو المألوف منهم . وکان ابن عمر 
ی هه جرج ن . قَطلِبَ ينه نافع بثلاثين ألفاً . فقال إنى 
حاف أن تفتننى دراهم ابن عامر › وکان هو الطالب » اذهب فأنت 
حر . وقال ابو سعید الخدری › ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنياء 
إلا ابن عمر . 

فهذا یتضح آنه لا یظن به وبمن کان فی منصبه أنه آخحذ ما لا یدری 
آنه حلال . 

الدرجة القالغة : أن يأحذ ما أخحذه من السلطان ليتصدق به على 
الفقراء » أو يفرقه على المستحقين » فإن ما لا يتعين مالكه » هذا حكم 


(۱) مسلم من خدیث ابن عمر . 
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الشر ع فيه . فإذا كان السلطان إن لم يأحذ منه لم يفرقه » واستعان به على 
ظلم» فقد نقول: احذه منه وتفرقته اول من ت رکه ف يده . وهذا قد راه 
بعض العلماء . وسيأتى وجهه . وعلى هذا ينزل ماأخذه أكثرهم . 
ولذلك قال اين المبارك » إن الذين يأخذون الجوائز اليوم ويجحتجون 
بابن عمر وعائشة » ما يقتدون بهما » لأن ابن عمر فرق ما أخذ » حتى 
استقرض فى جلسه » بعد تفرقته ستين ألفاً . وعائشة فعلت مثل ذلك . 
وجابر بن زید جاءه مال فتصدق به › وقال رایت ان آخذه منہم 
وأتصدق » أحب إلى من أن اُدعه ف ایدیم . وهكذا فعل الشافعى 
رمه الله با قبله من هارون الرشید فإنه فرقه على قرب » حتی أنه م 
يسك لنفسه حبة واحدة . 

الدرجة الرابعة : ألا يتحقق أنه حلال » ولا يفرق » بل 
یستبقی . ولکن یاحذ من ساطان أکثر ماله حلال . وهکذا کان الخلفاء 
فى زمان الصحابة رضى الله عنهم والتابعين » بخد الخلفاء الراشدين › ولم 
یکن اکثر ماهم حراماً . ویدل. عليه تعلیل على رضی الله عنه » حیث قال 
فإن مايأحذه من الحلال أكثر . فهذا نما قد جوزه جماعة من العلماء › 
تعويلا على الأكثر . ونحن إنغما توقفنا فيه فى حق آحاد الناس . ومال 
السلطان أشبه با خرو ج عن الحصر فلا يبعد أن ودی اجتہاد مجتد إلى 
جواز أحذ مالم يعلم أنه حرام » اعتادا على الأاغلب › وإتما منعنا إذا كان 
الأكثر حراماً . 

فإذا فهمت هذه الدرجات » تحققت أن إدرارات الظلمة ف زمانتا 
لا تجرى مجرى ذلك وأنہا تفارقه من وجهين قاطعين . 
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أحدها : أن أموال السلاطين ف عصرنا حرام كلها أو أكثرها » 
وكيف لا . والحلال هو الصدقات والفىء والخنيمة > ولا وجود هما . 
ولیس یدخحل منہا شیء فی يد السلطان . ولم يبق إلا الجزية » وأنها توؤححد 
بانواع من الظلم ل يحل أخحذها به » فإنہم ججاوزون حدود الشرع فف 
المأخحوذ والمأخوذ منه » والوقاء له بالشرط › ثم إذا نسبت ذلك إلى 
ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المسلمرن » ومن المصادرات › 
والرشا » وصنوف الظلم › م يبلغ عشر معشار عشيرة . 

والوجه الاي ٠‏ أن الظلمة ف العصر الأول »› لقرب عهدهم بزمان 
الخلفاء الراشدين » كانوا مستشعرين من ظلمهم » ومتشوفين إلى استالة 
قلوب الصحاية والتايعزن » وحريصين على قيوطمم عطاياهم وجوائزهم › 
وكانوا ييعثون إلمهم من غير سؤال وإذلال » بل كانوا يتقلدون المنة 
بقبوهم ویفرحون به . وکانوا يأخذون منهم ویفرقون » ولا يطیعون 
السلاطين ف أغراضهم » ولا يغشون مجالسهم » ولا يكثرون جمعهم > 
وللايحبون بقاءهم » بل يدعون علم » ويطلقون اللسان فم › 
وينكرون المنكرات منم عليهم . فما کان يحذر ان يصیبوا من دینہم 
بقدر ما أصابوا من دنياهم » ولم يكن بأخذهم بأس . فأما الآن » فلا 
تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا ف استخدامهم › والتكثر 
بهم » والاستعانة بهم على أغراضهم والتجمل بغخشيان مجالسهم › 
وتكليفهم بالمواظبة على الدعاء والثناء » والتزكية والإطراء فى حضورهم 
ومغيبهم . فلو لم يذل الأخحذ نفسه بالسؤال أولا » وبالتردد ف الخدمة 
ثانياً » و بالثناء والدعاء ثالقاً » وبالمساغدة له على أغراضه عند الاستعانة 
رابعاً ‏ وبتکشر جمعه ف جلسه وموکبه خامساً » وبإظهار الحب 
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والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادساً » وبالستر على ظلمه ومقابحه 
ومساوئۍ اعماله سابعاً » لم ينعم عليه بدرهم واحد » ولو کان فی فضل 
الشافعى رحه الله مثلاً فإذن لايجوز أن يؤخحذ منهم فى هذا الزمان ما يعلم 
آنه حلال . لافضائه إلى هذه المعانى . فكيف ما يعلم آنه حرام أو يشك 
فيه ؟ فمن استجراً على أموالهم » وشبه تفسه بالصحابة والتابعين » فقد 
قاس الملائكة بالحدادين . ففى أحذ الأموال منم حاجة إلى مخالطتهم 
ومراعاتہم › و حدمة عماهم › واححال الذل منېم » والثناء علیہم › 
والتردد إلى أبوابهم وكل ذلك معصية على ما سنبين ف الباب الذى یل 

هدا . فإذن قد تبون مما تقدم مداخل أموالحم » وما بحل منہا وما لا يحل . 
فلو تصور أن يأحذ الإانسان منہا مامحل بقدر استحقاقه وهو جالس ف 
بیته يساق إليه » لا يحتاج فيه فيه إلى تفقد عامل وخحدمته » ولا إلى الثناء 
علیہم وت زکیتہم › ولا إلى مساعدتہم . فلا يحرم الأحذ ولكن يكره لعان 
سننبه علا ف الباب الذى بلى هذا . 


اللظر النانى 
من هذا الباب ف قدر المأخحوذ وصفة الأخحذ 
و لتقرض الال من أموال المصالح › كاربعة أخماس الفىء › 
والمواريث › فإن ماعداه مما قد تعین مستحقه إن کان من وقف أو 
صدقة » أو خمس فء أو خمس غنيمة » وما كان من ملك السلطان مما 
أحياه أو اشتراه » فله أن يعطى ما شاء لمن شاء . وإغا النظر ف الأموال 
الضائعة ومال المصالح . فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة › أو 
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هو محتاج إليه عاجز عن الكسب . فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه » فلا 
يجوز صرف مال بيت الال إليه . هذا هو الصحيح : وإن كان العلماء 
قد اخحتلفوا فيه . وف کلام عمر رضی الله عنه ما یدل على ان لکل مسلم 
حقاً فى بيت الال » لكونه مستاماً مكثراً جمع الإسلام . ولكنه مع هذا 
ما كان يقسم الال على المسلمين كافة » بل عل خصوصين بصفات فإذا 
ثبت هذا » فكل من يتولى أمرأً يقوم به » تتعدى مصلحته إلى المسلمين › 
ولو اشتغل بالکسب لتعطل عليه ما هو فیه » فله فی بیت المال حق 
الكفاية . ويدخحل فيه العلماء كلهم » أعنى العلوم التى تتعلق بمصاالح 
الدين › من علم الفقه والحديث » والتفسير والقراءة » حتى يدخل فيه 
المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدحلون فيه » فإنهم إن لم 
يكَموا لم يتمكنوا من الطلب . ويدخل فيه العمال » وهم الذين ترتبط 
مصالح الدنيا بأعمالحم » وهم الأجناد المرتزقة » الذين يحرسون المملكة 
بالسوف من أهل العداوة ٠وأهلى‏ البغى وأعداء الإسلام . ويدخل فيه 
الكتاب والحساب والوكلاء »ء وكل من تاج اليه ف ترتيب ديوان 
الخراج » أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام » فإن هذا المال 
للمصالح » والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا . فبالعلماء حراسة 
الدين . وبالأجناد حراسة الدنيا . والدين والملك توأمان » فلا يستغنى 
أحدهما عن الآخحر . والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى » ولكن 
يرتبط به صحة الجسد » والدين يتبعه » فيجوز أن يكون له ولمن خجرى 
مجراه ف العلوم الحتاج إلما فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد » إدرار 
من هذه الأموال » ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعالج منم بغير 
أجرة . وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة » بل يجوز أن يعطوا مع الغنى . 
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فإن الغلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا 
بالحاجة . وليس يحقدر أيضاً جقدار » بل هو إلى اجتهاد الإمام . وله أن 
يوسع ويخنى » وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقحضيه الحال وسعة 
الال . فقد أذ الحسن عليه السلام من معاوية ف دفعة واحدة أربعمائة 
آلف درهم . وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى جماعة اثنى عشر ألف 
درهم نقرة ف الستة . وأثبتت ت عائشة رضى الله عنهسا ف هذه الجريدة › 
و لجماعة عشرة الاف و لجماعة سحة الاف » وهكذا . فهذا مال 
لاء » فیوزع علہم حتی لا یبقی منه شیء . فن حص واحدا منہم 
مال كثير فلا بأس . وكذلك للسلطان أن يخص من هذا الال ذوى 
الخصائص بالخلع وال جوائز SN E Sa‏ .ولک 
ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما ححص عالم أو شجاع بصلة » 
كان فيه بعث للتاس » وتحريض عل الاأشتغال والتشبه به . 

فهذه فائدة اللخلع والصلات › وضروب التخصيصات . و كل ذلك 
منوط باجتاد السلطان وإغا النظر فى السلاطين الظلمة فى شيغين : 

أحدها : أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته . وهو إما 
معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذه من يده وهو على التحقيق 

لیس بسلطان ؟ 

والتانفی : أنه ليس يعمم ماله جميع المستحقين . فكيف يجوز للاحاد 
آن يأخذوا ؟ آفيجوز لمم الأحذ بقدر حصصهم ؟ آم لا ججوز صلا ؟ أم 
جو ان يأاحذ کل واحد ما أعطى ؟ 

أما الأول : فالذى نراه أنه لا ينع أخذ الحق . لأن الساطان الظالم 
الجاهل »> مهما ساعدته الشوكة » وعسر خلعه » وكان فى الاستبدال به 
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فتنة ثائرة a Sp A e‏ 
الأمراء . إذ قد ورد ف الأمر بطاعة الأمراء“ ء» والمنع من سا ل اليد 
عن مساعدتهم › اُوامر وزواجر »› فالذی نراه أن ا منعقدة 
للمتکفل بہا من بنى العباس رضى الله عنه » وأن الولاية نافذة للسلاطين 
ف أقطار البلاد » والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا فى كتاب المستظهرى » 
المستنبط من كتاب كشف الأسرار وهعك الأستار تأليف القاضى أ 
الطيب » ف الرد على أصناف الروافض من الباطنية » ما يشير إلى وجه 
اللصلحة فيه . والقول الوجيز أنا نراعى الصفات والشروط ف 
السلاطين » تشوفاً إلى مرايا المصالح . ولو قضينا بيطلان الولايات 
الآن » لبطلت المصاح رأساً . فكيف يفوت رأس الال ف طلب الربح ! 
بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة . فمن بايعه صاحب الشوكة فهو 
الخليفة . ومن استيد بال لشوكة وهو مطيع للخليفة ف أصل الخطية 
والسكة > فهو سلطان نافد الحكم والقضاء ف أقطار الأرض ولاية -نافذة 
الأحكام . وتحقيق هذا قد ذكرناه ف أحكام الامامة من كتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد . فلسنا نطول الان به . 


)١(‏ الیخاریى من حدیث نس اسمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عيذ 
حبش كان راسه زيية + اولساع م حديث أب هريرة عليك بالطاعة ف مدشطك 
ومکرهك الحدیث : وله من حدیث اى ذر أوصافی عي أن أسمع وأطيع ولو لعيد 
جحد ع الاطراف . 

(۲) الشيخان من حديت ابن عباس ليس أحد يفارق الجماعة شيرا فيموث 
إلا مات ميتة جاهلية ولمسلم من حديث أهى هريرة من حرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فمات ميتة جاهلية وله من حديث ابن عمر من حلع يدا من طاعة لقى الله 
يوم القيامة ولا حجة له . 
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وأما الإشكال الأحر » وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعظاء كل 
مستحق » فهل يجوز للواحد أن يأحذ منه ؟ فهذا ما احتلف العلماء فيه 
على أربع مراتب . فغلا بعضهم وقال » كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم 
فيه شر کاء » ولا یدری أن حصته منه دانق أو حبة » فليترك الكل . 
وقال قوم : له أن يأحذ قدر قوت يومه فقط » فإن هذا القدر يستحقه 
لخاجته على المسلمين . وقال قوم : له قوت سنة » فإن أحذ الكفاية كل 
يوم عسير » وهو ذو حق ق هذا المال ›» فکیفب یتر که ؟ وقال قوم : إنه 
يأخذ ما يعطى » والمظلوم هم الباقون . وهذا هو القياس . لأن الال 
ليس مشتر كأ بين المسلمين » كالغنيمة بين الغامين » ولا الميراث بين 
الورثة لأن ذلك صار ملكأ لمم » وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات 
هؤلاء » ولم جب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث . بل هذا الحق غير 
متعين . وإنغا يتعين بالقبض . بل هو كالصدقات ومهما أعطى الفقراء 
حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكأ مم . ولم يتنع بظلم الملك بقية 
الأاصتاف » بمنع حقهم هذا إذا ل يصرف إليه كل الال » بل صرف إليه 
من الال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعمم الآخحرين 
لجاز له أن يأخحذه » والتفضیل جائز ف العطاء . سوی ابو بكر رضى الل 
عنه » فراجعه عمر رضی الله عنه » فقال إغا فضلهم عند الله » وإنغا الدنيا 
بلاغ . وفضل عمر رضى الله عنه ف زمانه » فأعطى عائشة إثنى عشر 
ألفا وزينب عشرة آلاف » وجويرية ستة آلاف » وكذا صفية . وأقطع 
عمر لعلى خحاصة رضى الله عنهما » وأقطع عثان أيضاً من السواد حمس 
جنات ! وآثر عثان علياً رضى الله عنہما بها » فقيل ذلك منه » ول 
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ينكر . وكل ذلك جائز فى محل الاجتہاد وهو من الجتدات التى أقول 
فیہا إن کل مجتہد مصيب . وهی كل مسألة لا نص على عينها » ولا على 
مسألة تقرب منها » فتكون فى معناها بقياس جلي » كهذه المسألة 
ومسألة حد الشرب » فإنهم جلدوا أربعين وثمانين » والكل سنّة وحق » 
وان کل واحد من ای بکر وعمر رضی الله عنہما مصیب باتفاق 
الصحابة رضى الله عنهم . إذ المفضول مارد فى زمان عمر شيا إلى 
الفاضل › نما قد كان أحذه ف زمان أهى بكر » ولا الفاضل امتنع من 
قبول الفضل ف زمان عمر . واشترك ف ذلك كل الصحابة » اعتقدوا 
أن كل واحد من الرأيين حق . فليوؤحذ هذا الجنس دستوراً للاحتلافات 
التى يصوّب فیہا كل مجتہد فأما كل مسألة شذ عن مجتهد فيا نص أو 
قياس جلى » بغفلة أو سوء رى » وكان ف القوة بحيث ينقض به حكم 
امحتد » فلا نقول فما إن كل واحد مصيب » بل المصيب من أصاب 
النص أو ما فى معنى النص . 

وقك حصل هن جموع هذا أن من اوجد من أهل الخضوض 
الموصوفين بصفة تتعلق بها مصالح الدين أو الدنيا ء وأحذ من السلطان 
خحلعة أو إدرارأً على الت ركات أو الجزية لم يصر فاسقاً بمجرد أخذه » وإنغا 
يفسق بخدمته همم ومعاونته اهم » ودخوله علیہم وثنائه وإطرائه مهم › 
إلى غر ذلك من لوازم لا يسلم المال غالبا إلا با کا سنبينه . 


~~ 
الباب السادس 


فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم 

وحكم غشيان جالسهم والدخول عاييم والإإكرام هم 

أعلم أن لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال » الحالة 
الأول : وهى شرّها أن تدخل عليم » والثانية : وهى دونها آن يدخلوا 
علياك والثالثة و ھی الأسلم أن تعتزل عنہم فلا تراهم ولا يرونك . 

أما الحالة الأولى : وهى الدخول عليهم فهو مذموم جداً فى الشرع 
و فيه تغلیظات و تشدیدات تواردت ہا الأخبار والاثار فننقلها لتعرف ذم 
الشر ع له ثم نتعرض لا يحرم منه » وما يباح » وما يكره ۽ على ما تقتضيه 
الفتوى ق ظاهر العلم . 

أما الأخبار : فانه 1 و صف رسول اله ا الأمراء الظلمة 
قال“ : « فَمَنْ تابَذَهُمْ ٿَجَا ومن اعترَلَهُمْ سَلِمَ او اد ان يَسْلَم وَمَنْ 
وقح مَعَهُمّ فى دَنيَاهُم فهو مهم » وذلك لان من اعتزهم سلم من إمهم 
ولكن لم يسلم من عذاب يعمه معهم إن نزل بهم لتر كه المنابدة والمنازعة 


. الطبرافى من حديث ابن عباس بستد ضعيف وقال ومن خحالطلهم هلك‎ )١( 
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وقال ع4“ : م سيون من بَعْڍى آمَرَاءُ يبون وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ 

صََقَهُمْ بذهم وَاعَاتهُمْ على عَلمِهِمْ مَس يئي وَلَسْتُ ينه » وَل 
يرذ عَلى الحوض ٩‏ وروی بو هريرة رضى الله عنه أنه قال عو 
: و ا عض الَْرَاءِ اى الله ي الى الذِينَ يزورون الأمَرَاءَ » وف 
الخبر « خير لارا الْذينَ يانُونَ العْلّمَاءَ وش الْعلَمَاء الذي انون 
راء ۽ وف ابر م لاء امنا اسل على اد ال مالم حاطو 
السلطًان » قدا لوا ذلك مد تاوا الوْسُل فَاخْدَرُوهُمْ وَاغتزدوهُمْ » 
رواه نس رطضى الله عنه . 

وأما الأثار . فقد قال حذيفة : إيا ع ومواقف الفتن قيل وماهى ؟ 
قال : أبواب الأمراء يدحل أحد ك على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول 
ما ليس فيه » وقال أبو ذر لسلمة : يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين 
E‏ 
سفيان : فى جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك › وقال 
الأوزاعی : ما من شىء أبغض عند الله من عالم يزور عاملاً »> وقال 
منون ما سمج بالعام أن یژق إلى مجلسه فلا يوجد فيسأًل عنه فيقال عند 
امز و کنت امع انه يقال إذا ری يتم العام سحب الدنيا فاتېموه على 
دينكم حتى جربت ذلك › إذ مادحلت قط على هذا السلطان إلا 


(۱) السا والترمذیى و صححه والحا ع من حدیت کعب بن عجرة . 

(۲) حديث أهى هريرة أبغض القراء إلى الله عز وجل الذين يأتون الأمراء : 
يراجع فى موضعه . [ 

(۳) العقيلى فى الضعفاء وف ترجمة حفص الاأبرى وقال حديثه غير عفوظ 


تقدم فى العلم . 


— FA — 


وحبه الاغنياء ر . وقال بو ذر : من کر سواد قوم فهو منہم . 
من كثر سواد الظلمة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إن ا 
ليدخحل على السلطان ومعه دینه فیخرج ولا دين له. > قیل له ولم ؟ قال 
E SGT‏ 
فقال له عمر ب حرك بجت پرا ار وش رچ دوا وجرا وقال 
e eh r A‏ 
السلاطين وقال و هيب : هؤلاء الذين يدخلون الاد ف ار 
الأمة من المقامرين » وقال محمد بن سلمة : الذباب على العذرة أحسن 
من قاریء على باب هولاء . 

ولا خالط الزهرى الساطان كتب أخ له ف الدين إليه . عافانا الله 
E PE GP O FT AE hS‏ 
CD‏ 
على العلماء قال الله تعالى : ل نة لتاس وَل ئَكَنُمُونةُ 4“ واعلم 
أن ايسر ما ار تکہت وأخحف مااحتملت » انك انست وحشة الظالم » 


7 ال عمران : ۱٩۷‏ . 
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وسهلت سبيل البغى بدنوك ممن لم يؤد حقاً ولم يترك باطلاًبحين أدناك . 
إتخذوك قطباً تدور عليك رحى ظلمهم وجسراً يعبرون عليك إل 
بلاثهم » وسلما يصعدون فيه إلى ضلالتيم . ويدحلون بك الشك على 
العلماء ويقتادون يبك قلوب الجهلاء . فما يسر ما عمروا في جتب 
ماخربوا عليك » وماأكثر ماأخنوا منك فيما أفسدوا عليك من 
دينك . فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيم قحف ب 
بعْدِهم خلف اضاغوا الصتلاة 4“ الآية » وأنك تعامل من لا يجهل » 
وحفظ عليك من لا يغفل » فڌاو دينك فقد دخله سقم » وهیء زادك 
فقد حضر سفر بعيد ‏ وما حى على اله من شَىْءٍ فى الأزض 
ولا فى السَمَاءِ " والسلام . 

فهذه الأحبار والاثار ٿدل على ما فى مخالطة السلاطين من الفتن 
وأنواع الفساد . ولكن تفصل ذلك تفصيلا فقهياً » نميز فيه احظور عن 
المكروه والمياح » فنقول : 

الداحل على السلطان متعرض لأن يعصى الله تعالى » إما بفعله أو 
بسكوته » وما بقوله وإما باعتقاده . فلا يتفك عن أحد هذه الأمور . 

ما الفعل فالدحول عايهم فى غالب الأحوال يكون إلى دور 
مخصوبة » وتخطرما والدخحول فيا بغير إذن الملاك حرام . ولا يغرنك 
قول القائل ء إن ذلك نما يتساح به الناس كتمرة أو فتات خبز ؛ فإن 
ذلك صحيح فى غير المغصوب . أما المغصوب فلا » لأنه إن قيل إن كل 


(۱) مرجم : ٩٩‏ . 
(۲) ابراهی : ۸ 
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جلسة خفيفة لا تتقص الملك فهى ف حل التساعح » و”كذلك الا جتياز › 
فیجری هذا فى كل واحد » فيجرى أيضاً فى الجموع » والغصب إغا م 
بفعل الجميع . ونما يتسا به إذا انفرد » إذ لو علم المالك به رما نم 
یکرهه . فأما إذا كان ذلك طريقاً إلى الاستغراق بالاشتراك » فحكم 
اع بنجب نسحب على الكل . فلا يجوز أن ا 
إعتاداً على أن كل واحد من المارين إنما جخطو خحطوة لا ت تتقص الملك › 
لأن الجموع مفوت للملك . وهو كضربة خفيفة ف التعليم تباح › 
ولكن بشرط الانفراد » فلو اجتمع جماعة بضربات توجب القتل › 
وجب القصاص على الجميع . مع أن كل ”واحدة من الضربات لو 
انفردت لکاتت لا توجب قصاصا فان فرض کون E‏ 
غير مغصوب كالموات مثلاً » فإن كان تحت خيمة أو مظلة من ماله فهو 
حرام . والدخول إليه غير جائز . لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به . فإن 
فرض كل ذلك حلالاً » فلا یعصی بالدحول من حیث انه دخول 
ولا بقوله السلام عليكم . ولكن إن سجد أو رکع او مشل قائماً فی 
سلامه وحدمته كان مكرما للظالم يسبب ولايته التى هى الة ظلمه . 
والتواضع للظام معصية . بل من تواضع لغنى ليس بظالم لأجل غناه 
لا لمعنى احر اقتضى التواضع » نقص ثثا دينه . فكيف إذا تواضع 
للظال) ! فلا يباح إلا جرد السلام قأما تقبيل اليد والانحناء فى اللندمة فهر 
محعصية » إلا عند الغوف » أو لامام عادل › أو لعالم » أو لمن يستحق 
ذلك بأمر دينى . قبل أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه » يد على كرم 
الله وجهه » لما أن لقيه بالشبام » فلم ينكر عليه . وقد بالغ بعض السلف 
حتى امتنع عن رد جوابہم فى السلام » والإعراض عنهم استحقاراً هم . 


E 


وعد ذلك من محاسن القربات . فأما السكوت عن رد الجواب ففيه 
نظر » لأن ذلك واجب » فلا ينبغى أن يسقط بالظلم فإن ترك الداخل 
جميع ذلك » واقتصر على السلام » فلا جخلو من الجلوس على بساطهم . 
وإذا كان أغلب أموالمم حراماً فلا جوز الجلوس على فراشهم . هذا من 
حيث الفعل . 


فأما السكوت : فهو أنه سيرى فى ججالسهم من الفرش الرير 
وأوانى الفضة » والحرير الملبوس علييم وعلى غلمانيم ماهو حرام . وكل 
من رآى سيعة وسكت عليها فهو شريك ف تلك السيئة . بل يسمع من 
كلامهم ماهو فحش وكذب وشت وإيذاء » والسكوت على جميع ذلك 
حرام . بل يراهم لابسين الثياب الحرام » واكلين الطعام الحرام » وجميع 
ماف أيديہم حرام » والسكوت على ذلك غير جائز . فيجب عليه الأمر 
بالمحروف والنہى عن المنكر بلسانه » إن لم يقدر بفعله . فإن قلت : إنه 
يخاف على نفسه » فهو معذور ف السكوت فهذا حق . ولكنه مستغن 
عن ان یعرض نفسه لارتکاب ما لا ياح إلا بعذر . فإنه لو لم يدحل وم 
يشاهد » لم يتوجه عليه الخطاب بإلحسبة »> حتى يسقط عنه بالعذر . 
وعند هذا أقول من علم فساداً فى موضع » وعلم أنه لايقدر على إزالته › 
فلا يجوز له أن يحضر ليجرى ذلك بین يديه وهو یشاهده ویسکت . بل 
ینبغی أن ممحترز عن مشاهدته . 

وأما القول : فهو أن يدعو للظام » أو يثنى عليه أو يصدقه فيما 
يقول من باطل صرج قوله أو بتحريك رأسه » او باستبشار فى وجهه » 
أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه . والحرص على طول 
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عمره وبقائه » فإنه فى الغالب لايقتصر على السلام » بل يتكلم ولا يعدو 
كلامه هذه الاقسام . 

أما الدعاء له فلا يحل » إلا أن يقول أصلحاك الله › أو وفقك الله 
للخورات » أو طول الله عمرك فی طاعته › أو ماخجری هذا انجری . فما 
الدعاء باليراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى ومافى 
معناه فغیر جائز . قال الل من دعا لِطالي بالبقاءِ فمَذ أحَبٌ أن يعْصى 
اله فى اضرو ٠‏ فان جاوز الدعاء إلى التاء » فسیذکر مالیس فيه فیکون 
به کاذیاً ومنافقاً ومكرماً لظام . وهذه ثلاث معاص . وقد قال عر 
و إن الله لَيعْضَبُ إا مح افاي » » وق حبر آخر « مَنْ أكَرَم قاسقا 
اعَانَ عَلَّى هَنم الإسّلام » فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فيما يقول › 
والتزكية والثناء على ما يعمل » كان عاصياً بالتصديق وبالإعانة . فإن 
التر كية والثناء إعانة على المعصية › وتحريك للرغية فيه . کا أن التكذيب 
والمذمة والتقبيح زجر عنه » وتضعيف لدواعيه . والاعانة على المعصية 
معصية » ولو بشطر كلمة » ولقد سغل سفيان رضى الله عنه عن ظالم 
أشرف على الملاك ف برية » هل يسقى شربة ماء ؟ فقال : لا دعه حتی 
يموت » فإن ذلك إعانة له . وقال غیره یہقی إلى ان تثوب اليه نفسه »› 
ثم يعرض عنه . 

فإن جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه » وطول بقائه › 
فان کان كاذباً عصى معصية الكذب والتفاق . وإن کان صادقاً عصی 
بحبه بقاء الظالم » وحقه أن ييغضه ف الله ويقته فالبغض فى الله واجب » 
و حب المعصية والراضی ہا عاص . ومن أحب ظالاً فإن أحبه لظلمه فهو 
عاص حبته » وإن أحبه لسبب اخر فهو عاص من حيث إنه لم ييغضه › 


و 


وكان الواجب عليه أن يبغضه . وإن اجتمع فى شخص خير وشر » 
وجب أن يحب لأجل ذلك الخير ويبغض لأجل ذلك الشر . وسيأق فى 
كتاب الأحوة والمتحابين ف الله وجه الجمع بين البغخض واملعب . 


فإن سلم من ذلك کله » وهات » فلايسلم من فساد يتطرق إل 
قلبه فإنه ينظر إلى توسعه ف النحمة ويزدرى نعم الله عليه » ويكون 
مقتحماً نہ رسول الله عه حيث قال « يامعشَرَ الْمُهَاجِرِينَ لا 
تذخحلوا عَلّى أهْل الذّا » فَإنّها مَسْحَطَة للرّزق » وهذا مع مافيه من 
اقتداء غيره به فى الدحول » ومن تكثيره سواد الظلمة بنفسه » وتجميله 
إياهم إن كان ممن يتجمل به . وكل ذلك إما مکروهات أو حظورات"“ 
دعى سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان ابنى عبدالملك 
ابن مروان » فقال لا أبايع اثنين مااحتلف الليل والنبار > فإن التبى عر 
نہی عن بیعتین . فقال ادحل من الباب وانحرج من الباب الأحر . فقال 
لا والله لایقتدی بی أحد من الناس . فجلد مائة » ولیس المسوح . 

ولايجوز الدخول علمهم إلا بعذرين : أحدها : أن يكون من 
جهتم أمر إلزام لاأمر إكرام » وعلم أنه لو امتنع أوذى أو فسد عايہم 
طاعة الرعية » واضطرب علمم أمر السياسة فيجب عليه الإجابة » 
الاطاعة هم » بل مراعاة لمصلحة الخلق حتى لاتضطرب الولاية . 


(۱) الحا م من حدیث عد الله بن الشخير أقلوا الدحول على الأغنياء فإانه 
أجدر آله تزدروا ا لله ر وجل وقال صحیح الاسناد . 
(۲) أيو نعم فى الحلية بإسناد صحيح من رواية یی بن سعد . 
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والثانی : آن يدخحل عليہم ف دفع ظلم عن مسلم سواه » أو عن 
نفسه » إما بطريق الحسبة أو بطريق التقظلم . فذلك رخحصة » بشرط ألا 
يكذب ولا يثنى » ولايدع نصيحة يتوقع هها قبولا . فهذا حكم 
الدحول . 

الحالة الثافية : أن يدحل عليك السلطان الظالم زائر فجواب السلام 
لا بد منه SL EG E‏ . فاته 
بإكرام العلم والدين مستحق للاحماد کا أنه بالظلم مستحق للابعاد » 
فالإإكرام بالإإكرام » والجواب بالسلام . ولكن الأول ألا يقوم إن كان 
معه فى خلوة ليظهر له بذلك عز الدين وحقارة الظلم » ويظهر به غضيه 
للدين » وإعراضه عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه . وإن کان 
الداخحل عليه فى جمع » فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا 
مهم » فلا بأس بالقيام على هذه النية وإن علم أن ذلك لايورث فسادا فى 
الرعية » ولا يناله أذى من غضبه » فترك الإكرام بالقيام أولى . ثم يجب 
عليه يعد أن وقع اللقاء أن ينصحه . فإن كان يقارف مالا يعرف 
تحريه . وهو يتوقع أن يت ركه إذا عرف » فليعرفه . فذلك واجب . وأما 
ذكر تحريم مايعلم تحريه من السرف والظلم فلا فائدة فيه . بل عليه أن 
يخوفه فيما يرتكبه من المعاصى » مهما ظن أن التخويف يؤثر فيه . وعليه 
أن یرشده إل طريق المصلحة إن کان یعرف طريقاً على وفق الشرع 
بحيث محصل بها غرض الظال من غير معصية › ليصده بذلك عن 
الوصول إلى غرضه بالظلم . فإذن يجب عليه التعريف ف عل جهله › 
O‏ ب عليه » والإرشاد إلى ماهو غافل عنه ما 

يغنيه عن الظلم . فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام قيه أثراً وذلك 
أخا لا ع غل ك قن أو رل عن الان تر او ن 
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وعن محمد بن صاخ قال : كنت عند حماد بن سلمة › وإذا ليس 
فی البيت إلا حصير » وهو جالس عليه » ومصحف يقرا فيه » و جراب 
فيه علمه » ومطهرة يتوضاً منها » فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب » فإذا 
هو محمد بن سليمان » فأذن له ۽ فدخل وجلس بین يديه » ثم قال له 
مالي إذا ريتك امتلأت منك رعا ؟ قال حاد » لأنه قال عليه السلام“ 
۾ ن الام ذا راڌ پوليو وجه الله ابه کل شىء ء وَإن اراد أن يكير 
به الگوڙ حاب ين ل شىء م عرض عليه أريعين ألف درهم 
وقال : تأخذھا وتستعین بہا » قال ارددها على من ظلمته بها . قال والله 
ما أعطيتك إلا مما ورثته . قال لا حاجة لى بها . قال فتأحذها فتقسمها . 
قال : على إن عدلت فى قسمتها أحاف أن يقول بعض من لم يرزق منها 
نه لم یعدل ف قسمتہا » فیام » فازوها عنى . 


الحالة الالئة : أن يعتزمم › فلا يراهم ولا يرونه » وهو الواجب . 
إذ لا سلامة إلا فيه فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم › ولا يحب 
بقاءهم » ولا يثنى عليم > ولا يستخبر عن أحوالمم » ولا يتقرب إلى 
امعصلين بهم » ولا يتاسف على مايفوت بسبب مفارقتهم » وذلك إذا 
حطر بباله أمرهم . وإن غفل عنم فهو الأحسن . وإذا حطر بباله 
تنعمهم » فليذ كر ما قاله حاتم الأصم : نما بينى وبين الملوك يوم واحد» 
فأما امسن فلا يجدون لذته » وإنى وإناهم ف غد لعلى وجل » وإنغا هو 


(۱) هذا معضل وروی أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من حديث 
وائلة بن الأسقع من حاف الله حوف الله منه كل شىء ومن لم مخف الله محوفه الله 
من كل شىء وللعقيلى فى الضعفاء نحوه من حديث أهى هريرة وكلاهما منكر . 
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اليوم » وماعسى أن يكون فى اليوم . وما قاله أبو الدرداء إذ قال : أهل 
الأموال يأكلون ونأكل » ويشربون ونشرب › ويلبسون ونليس » وهم 
فضول أموال ينظرون إلبها وننظر معهم الها » وعليهم حسابها وحن منها 
براء . وکل من أحاط علمه بظلم ظالم ومعصية عاص » فينبغى أن حط 
ذلك من درجته ف قلبه » فهذا واجب عليه » لان من صدر منه ما پکره 
نقص ذلك من رتبته ف القلب لاعالة . والمعصية ينبغى أن تكره › فإنه 
إما أن يغفل عنها » أو يرضى بها » أو يكره » ولاغفلة مع العلم» 
ولا وجه للرضا » فلا بد من الكراهة . فليكن جناية كل أحد على حق 
الله » كجنايته على حقك . 

فإن قلت : الكراهة لاتدحل تحت الاخحتيار » فكيف تجب ؟ 

قلنا : ليس كذلك . فإن المحب يكره بضرورة الطبع ماهو مكروه 
عند محبو به وخالف له . فإن من لاأيكره معصية الله لامحب الله . وإنغا 
لاحب الله من لا يعرفه . والمعرفة واجية . والحية لله واجبة وإذا أحبه 
كره ما كرهه » وأحب ماأحبه . وسيأتى تحقيق ذلك فى كتاب الحبة 
والرضا . 


فإن قلت : فقد كان علماء السلف يدخلون على السلاطين . 


فاقول : تعم تعلم الدحول منهم ثم ادحل ۔ کا حکی آن هشام 
ابن عبد الملك قدم حاجّاً إل مكة » فلما دخلها قال ائتونى برجل من 
الصحابة . فقيل ياأمير المؤمنين قد تفانوا . فقال من التابعين . فأق 
بطاووس العاف . فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه » ولم يسلم 
عليه بإمرة المؤمنين » ولكن قال » السلام عليك ياهشام » ولم يكن » 
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وجلس بإزائه » وقال کیف انت يا هشام ؟ فغضب هشام غضباً شديداً 
حتی هم بقتله . فقيل له انت فى حرم الله وحرم رسوله » ولا یکن 
ذلك. فقال له ياطاووس» ماالذى حملك على ماصنعت؟ قال وماالذى 
صنعت ؟ فازداد غضباً وغيظاً . قال حلعت نعليك بحاشية بساطى . ول 
تقبل يدى . ولم تسلم على بإمرة المؤمنین . ولم تکننی . وجلست بإزانى 
بغير إذنى وقلت كيف أنت ياهشام . قال أمامافعلت من خلع نعل 
بحاشية بساطك » فإنى خلعهما بين يدى رب العزة كل يوم خمس مرات 
ولا یعاقینی »› ولا يغضب على . وأما قولك م تقبل یدی فإنی معت آم 
امؤمنين على بن أهى طالب رضى الله عنه يقول : لاججل لرجل أن يقبل يد 
أحد إلا امرأته من شهوة ٠‏ أو ولده من رححمة . وأما قولك لم تسلم على 
بامرة المومنين فليس كل الناس راضين بإمرتك » فكرهت أن أكذب . 
وأما قولك م تکننی »› فإِن الله تعالی سمی آنبیاءه وأولیاءه » فقال یاداود » 
ياججیی » یاعیسی » وکنی اعداءه » فقال ت تیت يدا ای هب . وأما قولك 
ا عت ایر ا عا کی ت 
أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار » فانظر إلى رجل جالس وحوله 

فقال معت من امیر المؤمنین على رضی الله عنه يقول : إن فى جهنم 
حیات کالقلال » وعقارب کالبغال » تلدغ کل امیر لایعدل فى رعیته . 
م قام وهرب . 

وعن سفیان الثوری رضی الله عنه قال : ادحلت على ای جعفر 
المنضور بمنى » فقال لى ارفع إلينا حاجتك » فقلت له أتق الله فقد ملأت 
الأرض ظلماً وجوراً . قال فطاطاً رسه ثم رفعه » فقال ارفع إلينا 
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حاجتك » فقلت إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف لمهاجرين والانصار 
وأبناڙؤهم يوتون جوعا » فاتق الله وأوصل إليہم حجقوقهم فطأطاً رأسه 
PY Cp ia E E POE ARE E‏ 
الله عنه » فقال خازنه > أنفقت ؟ قال بضعة عشر درهما » وأزى هاهنا 
أموالا لا تطيق الجمال هلها . وخرج . فهكذا كاتوا يدخحلون على 
السلاطين إذا ألزموا» وكانوا يغررون بارواحهم للانتقام لله من 
ظلمهم . 

ودحل ابن أب شميلة على عبد الملك بن مروان » فقال له تكلم . 
فقال له إن الناس لاينجون فى القيامة من غخصصها ومرارتا > ومعاينة 
الردى فيا » إلا من أرضى الله بسخط نفسه . فبكى عبد الملك وقال : 
لأجعلنٌ هذه الكلمة مثالا نصب عینى ماعشت . 

ولا استعمل عثان بن عفان رضى الله عنه عبد الله بن عامر » اتا 
ااب رول الله ع » وأبطاً عنه أبوذر » وکان له صديقاً ء 
ا جاو و ا الرّْجُل إذا 
ولي ولاية ياعد الله عله 

ودحل مالك ا > فقال أا الأمير › قرأت ف 
بعض الكتب أن الله تعالى يقول : ماأحمق من سلطان » وما اجهل ممن 
عصانى » ومن أعز ممن اعتز بى أيها الراعى السوء » دفعت إليك غنما 
سمانا صحاحا » فأكلت اللحم » ولبست الصوف وتركتہا عظاما 


() حدیث ابی ذر ان و ولى ولاية تباعد الله عز وجل منه : لم أقف 
له عل أصل . 
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عنك ؟ قال لا » قال قلة الطمح فينا > وترك الإمساك لا فى أيديتا . 


وكان عمر بن عبد العزيز واققا مع سليمان بن عبد الملك » فسمع 
سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة الرجل . فقال له 
عمر » هذا صوت رحته » فکیف إذا معت صوت عذابه ؟ ثم نظر 
سليمان إلى الناس » فقال ماأكثر التاس ! فقال عمر : خحصماؤك 
ياأمير المؤمنين . فقال له سليمان : ابتلاك الله بهم . 

وحكى أن سليمان بن عبد املك قدم المدينة وهو يريد مكة » 
فارسل الى ای حازم فدعاه فلما دحل عليه قال له سلیمان : ااا حازم » 
مالنا نكره الموت ؟ فقال : لأنكم خحربتم اخرتکم وعمرتعم دنيا م » 
فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب . فقال ياأّبا حازم » كيف 
القدوم على الله ؟ قال : ياأمير المؤمنين » أما المحسن فكالغائب يقدم على 
أهله . وأما المسىء فكالابق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت 
شعری مال عند الله؟ قال أبو حازم أعرض نفسك على كتاب الله تعالی 
حيث قال إن الأبْرَارَّ فى لهي وَإن الْمُْجَارَ لى جَجيم ي“ قال 
سليمان : فأين رحمة الله تعالى ؟ قال قريب من المحسنين . نم قال 
سلیمان ياآبا حازم اى عباد الله أكرم ؟ قال أهل البر والتقوى . قال فى 
الأعمال أفضل ؟ قال أداء الفرائض مع اجتناب الحارم . قال : فأى 
الكلام أسمع ؟ قال : قول الحق عند من تخاف وترجو . قال فأى المؤمنين 
أكيس ؟ قال : رجل عمل بطاعة الله ودعا التاس إليها . قال : فأى 
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المومنين أحسر ؟ قال : رجل خحطا ف هوى أخحيه وهو ظالم » فباع أخحرته 
بدنیا غیره . قال سلیمان : ماتقول فیما نحن فیه ؟ قال أو تعفینی ؟ قال 
لابد فإنها نصيحة قلقيبا إلى . قال ياأمير المؤمنين » إن اباءك قهروا الناس 
بالسيف وأحذوا هذا الملك عنوة » من غير مشورة من المسلمين ولا 
رضا منم . حتى قتلوا منم مقتلة عظيمة › وقد ارتحلوا » فلو شحعرت با 
قالوا وما قیل خم ! فقال له رجل من جلسائه.: بگسما قلت . 
قال أبو حازم : إن الله قد أخحذ اليثاق على العلماء ليبيننه للناس 
ولايكتمونه . قال : وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد ؟ قال أن تأخحذه 
من حله وتضعه فى حقه . فقال سليمان : ومن يقدر على ذلك ؟ فقال : 
من يطلب الجنة ويخاف من النار فقال سليمان : ادع لى › فقال 
أبو حازم : اللهم أن كان سليمان وليك فيسره لغيرى الدنيا والأحرة وإن 
کان عدوّك فخذ بناصیته إلى ماتحب وترضی . فقال سلیمان أوصنی . 
فقال : أوصيك وأوجز » عظم ربك » ونزهه أن يراك حيث نباك » أو 
يفقدك حيث أمرك . وقال عمر بن عبد العزيز لاه حازم : عظنى › 
فقال : اضطجع » ثم اجعل الموت عند رأسك ٠‏ ثم انظر إلى ما تحب أن 
يكون فيك تلك الساعة » فخذ به الآن » وما تكره أن يكون فيك تلك 
الساعة فدعه الآن . فلعل تلك الساعة قريبة . 

ودحل أعراي على سليمان بن عبن املك » فقال تكلم ياأعراى » 
فقال ياأمير المرمتون إنى مكلمك بکلام فاحتمله وإن کرهته › فإِن وراءه 
ماتحب إن قبلته . فقال ياأعراهي » أنا لنجود بسعة الاحتال على من 
تصحه ؟ فقال الأعراهى : ياأمير الموّمنين » إنه قد تكنفك رجال أساعوا 
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الاحتيار لأنفسهم »› وابتاعوا دنیاهم بدينہم » ورضاك بسخط ربهم . 
حافوك ف الله تعالى ولم جخافوا الله فيك . حرب الاحرة سلم الدنيا . فلا 
تاتمنہم على ماائتمنك الله عليه » فإنهم لم يالوا فى الأمانة تضييعا » وف 
الامة خيتغا وعمغا وات شرل عا اجر حرا :ولسوا مولن 
عما اجترحت . فلا تصلح دنياهم بفساد اخحرتك » فإن أعظم الناس 
غبناً من باع آخرته بدنیا غیره . فقال له سلیمان : یا أعرای » اما إنلك 
قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك › قال : أجل ياأمير المؤمنين »› 
ولكن لك لاعليك . 

وحكى أن أبا بكرة دحل على معاوية » فقال اتق الله يا معاوية »› 
واعلم أنك ف كل يوم يخرج عنك » وف كل ليلة تأقق عليك » لاتزداد 
من الدنيا إلا بعدا » ومن الآأحرة إلا قربا وعَلّى أثرك طالب لاتفوته . 
وقد نصب لك علما لا تجوزه . فما أسرع ماتبلغ العلم . وما أوشك ما 
يلحق بك الطالب . وإنا وما نحن فيه زائل . وف الذى نحن إليه صائرون 
باق إن حيرا فخير » وإن شراً فشر . 

فهكذا كان دخحول أهل العلم على السلاطين » أعنى علماء 
اللاحرة . فاما علماء الدنيا فيدخلون ليتقربوا إلى قلوبهم » فيدلوهم على 
الرخحص » ويستنيطوا مم بدقائق الحيل طرق السعة فيما يوافق 
أغراضهم . وإن تكلموا بمثل ماذكرناه ف معرض الوعظ › لم يكن 
قصدهم الإصلاح » بل اكتساب الجاه والقبول عندهم . وف هذا 
غروران یغتر ہما الحمقى . 

أحدههما : أن يظهر أن قصدى فى الدحول عليہم إصلاحهم 
بالوعظ » ورا يابسون على أنفسهم بذلك . وإغا الباعث ههم شهوة 
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حفية للشهرة وتحصيل المعرفة عندهم . وعلامة الصدق فى طلب 
الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره > ممن هو من آقرانه فى العلم ء 
ووقع موقع القبول » وظهر أثر الصلاح » فينبغى أن يفرح به » ويشكر 
الله تعالى على كفايته هذا المهم كمن وجب عليه أن يعالج مريضا 
ضائعا » فقام عا مته غیره فإنه یعظم به فرحه فن کان یصادف ف قالبه 
ترجیحا لکلام على کلام غیره فهو مغرور . 

الثافى : أن يزعم أنى أقصد الشفاعة لمسلم ف دفع ظلامة . وهذا 
أيضا مظتة الخرور ومعياره ماتقدم ذكره . 

وإذا ظهر طريق الدحول عليهم » فلنرسم فى الأحوال العارضة فى 
عخالطة السلاطين ومباشرة أموانهم مسائل . 


مسألة : 
E SP GP Py BN‏ 
معین فلا يحل أخحذه وإن لم يك کن » بل کان حكمه أنه يجب التصدق به 


على المساكين کا سبق » فلك أن تأخذه وتتولى التفرقة » ولاتعصى 
بأخذه . ولكن من العلماء من امتنع عنه . فعند هذا ينظر ف الأؤلى 
فنقول : : الأول ان تأحذه إن أمتت ثلاث غوائل . 

الغائلة الأولى : أن يظن السلطان يسبب أخحذك أن ماله طيب . 
ولولا آنه طيب لا كنت تمد يدك إليه » ولاتدخحله ف ضمانك . فإن کان 
كذلك فلا تأحذه » فإن ذلك عذور . ولايفى الخير ف مياشرتك 
التقرقة مما محصل لك من الجراءة على كسب الحرام . 


الغائلة الثانية : أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال › 
فيعتقدون أنه حلال » فيقتدون بك ف الأحذ»› ويستدلون به على 
جوازه » ثم لايفرقون . فهذا أعظم من الأول . فإن جماعة يستدلون 
بأخذ الشافعى رضى الله عته على جواز الأحذ » ويغفلون عن تفرقته 
وأخحذه على نية التفرقة . فالمقتدى والمتشبه به ينبغى أن ترز عن هذا 
غاية الاحتراز »› فانه يكون فعله سبب ضلال خحلق كثير . 


وقد حکی وهب بن منبه › ات رجلا اتی به إلى ملك بمشهد من 
التاس ليكرهه على أكل لحم الخنزير »> فلم ياكل . فقدم إليه لحم غنم 
وأكرهه بالسيف » فلم يأكل . فقيل له ق ذلك » فقال إن الناس قد 
اعتقدوا أن طو لبت بأكل لحم ا-خنزير » فإذا حرجت سالاً وقد كلت › 
فلا يعلمون ماذا كلت فيضلون . 

ودخحل وهب بن منبه » وطاووس »› على حمد بن يوسف أخ 
الحجاج › و کان عاملا . و کان فى داق باردة فى مجلس بارز . فقال 
لخلامه : هلم ذلك الطيلسان وألقه على اه الرحمن أى طاووس » وكان 
قد قعد على کرسی . فالقى عليه » فلم يزل بحرك كتفيه حتى القى 
الطيلسان عنه . فغضب محمد بن يوسف . فقال وهب : كنتت غنيا عن 
أن تغضبه لو أحذت الطيلسان وتصدقت به . قال نعم » لولا أن يقول 
من بعدی إنه احذه طاووس ولا يصنع به مااصنع به إذن لفعلت . 

الغائلة الثالغة : أن يتحرك قلبك إلى حبه » لتخصيصه إياك وإيثاره 
لك با أنفذه إليك. فإن كان كذلك فلا تقبل. فإن ذلك هو السم القاتلء 
والداء الدفين » أعنى مايحبب الظلمة إليك . فإن مَنْ أحببته لابد أن 
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a e E GE a 
' بن تبلل أن القلب لايكاد يقنع من ذلك‎ ٠ اى ا َة لى‎ 


وروی آن بعض الأمراء أرسل إلى مالك بن دينار بعشرة الاف 
درهم » فأخرجها كلها فأتاه محمد بن واسع » فقال ماصنعت بيا أعطاك 
هذا الخلوق ؟ قال سل اصحابی . فقالوا أحرجه كله . فقال أنشدك 
الله » أقلبك أشد حباً له الآت أم قبل أن أرسل إليك ؟ قال لا بل الآن . 
قال إنما كنت أحاف هذا'. وقد صدق . فإته إذا أاحب بقاءه » وکره 
عزله ونكبته وموته وأحب اتساع ولايته وكثرة ماله . وكل ذلك حب 
لاساتت الظلم › وهو مذموم . قال سلمان وابن مسعود رضی الله 
Dp e RS‏ 
$ رلا ٿر كوا إلى الَذْينَ ظلَمُوا 4“ قیل لا ترضوا بأعماهم » فإن 
كنت ف القوة يث لاترداد حباً م بذاك » فلابأس بالأذ . 

وقد حكى عن بعض عياد البصرة أنه كان يأخحذ أمولاً ويفرقها » 
فقيل له ألا تخاف أن تحب ؟ فقال لو أحذ رجل بيد وأدخلنى الجنة » م 
عصی ربه » ماأحبه قلبی ٴ۰ لأن الذى سخره للأحذ بيدى › هو الذى 
اا ا ا 


(۱) حدیث اللهم تمل لفاجر عندی اه ای : ابن مردویه ف 
التفسير من رواية كثير ين عطية عن رجل لم يسم ورواه أبو منصور الديلمى فى 
مسند الفردوس من حديثٍ معاذ وأبو موسى المديتى فى كتاب تضييع العمر"والأيام 
من طريق آهل البيت مرسلا وأسانيده كلها ضعيفة . 

(۲) هود : ۳ . 
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وبهذا تبين أن أخحذ الال الآن منم » وإن كان ذلك الال بعينه من 
وجه حلال محذور ومذموم »› لأنه لاينفك عن عذه الغوائل . 

مسألة : 

إن قال قائل إذا جاز أحذ ماله وتفرقته » فهل جوز أن يسرق ماله ؟ 
أو تخفى وديعته وتنكر وتفرق على الناس ؟ فنقول ذلك غير جائز . لأنه 
رما يکون له مالك معين » وهو على عزم أن یرده عليه . ولیس هذا کا 
لو بعثه إليك » فإن العاقل لا یظن به آنه يتصدق بال یعلم مالکه فیدل 
تسلیمه على أنه لایعرف مالکه . فإن کان ممن یشکل جلیه مثله › 
فلا يجوز أن يقبل منه الال لم يعرف ذلك . ثم كيف يسرق وجحمل أن 
يکون ملکه قد حصل له بشراء ف ذمته ؟ فإن اليد دلالة على الملك . 
فهذا لا سبيل إليه . بل لو وجد لقطة »> وظهر أن صاحبما جندى » 
واحتمل أن تكون له بشراء ف الذمة أو غيره » وجب الرد عليه . فإذن 
لايجوز سرقة ماهم » لامنهم ولاممن أودع عنده . ولايجوز إنكار 
ودیعتېم . وجب الخد على سارق e‏ 
ملكا هم » فعند ذلك يسقط الحد بالدعوى 


مسألة : 


العاملة معهم حرام » لأن أكثر ماهم حرام . فما يخذ عوضاً فهو 
حرام و ای انی من ری ب عا ئی ر يا ام 
المہم » فإن علم أنہم يعصون الله به كبيع الديباج م منہم » وهو يعلم آنہم 
يلبسوته » فذلك حرام » كبيع العنب من الخمار . ونما الخلاف ف 
الصحة . وإن أمكن ذلك » وأمكن أن يابِسهًا نساءه » فهو شببة 


مكروهة . هذا فيما يعصى ف عيته من الأموال . وف معناه بيع الفرس 
منہم » لاسيما ف وقت ركوبہم إلى قتال المسلمين › أو جباية أموالحم . 
فإن ذلك إعانة لمم بقرسه وهى حظورة . فأما بيع الدراهم والدنانير 
منہم » وما یجری ججراها ما لایعصی فی عینه › بل یتوصل با »› فهو 
مكروه لا فيه من إعانتهم على الظلم » لأنهم يستعينون على ظلمهم 
بالأموال والدواب وسائر الأسباب وهذه الكراهة جارية ف الإهداء إلہم 
وف العمل هم من غير أجرة » حتى ف تعليمهم وتعلم أولادهم الكتابة 
والترسل والحساب . وأما تعلم القران فلا يكره إلا من حيث أخذ 
e E‏ 
يشترى نمم ف الأسواق من غير جعل أو أجرة › فهو مكروه من حيث 
الاعانة . وإن اشترى ممم مايعلم نهم يقصدون به المعصية » كالغلام » 
والديياج للفرش والليس » والفرس للركوب إلى الظلم والقتل › فذلك 
حرام . فمهما ظهر قصد المعصية بالبتاع حصل التحرج . ومهما لم 
يظهر › واحتملل بحكم الحال ودلالا عليه › حصلت الكراهة . 

٠ مسألة‎ 

الأسواق التى ينو ها بالمال الحرام تحرم التجارة فيها. ولا جوز سكناها. 
فن سکنہا تاجر واکتسب یطریق شرعی »م بحرم کسبه » وکان عاصیا 
بسکناه . وللتاس أن یشتروا منہم ولکن لو وجدوا سوقاً خری فالاًولی 
الشراء مها » فإن ذلك إعانة لسكناهم » وتكثير لكراء حوانيتهم 
و كذلك معاملة السو ق ال اتی لا حراج هم عليہا » أحب من معاملة سوق 
علیہا وچ . وقد بالغ قوم حتى محرزوا من معاملة الفلاحين 
و أصحاب ال راضی التی شم علیہا الخراج . قإنہم ربا يصر فون 
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ا ry e‏ به الإعانة ء غلو ف س 
عن ارتفاق Sr E‏ 
زراعه الأرض حتی الا رطلب خراجھا وذلك ما يطول ویتداعی ا 
ات اا 

مضألة : 

معاملة قضاتہم وعمام وخدمهم حرام کمعاملتهم بل شد . ما 
القضاة فلأتهم يأخذون من أموالمم الحرام الصرع » ويكثرون جمعهم > 
ویرول e‏ بزجہم ۰ کک عل زی العلماء » ولون م < 
أموالهم من ا Pp‏ ا TT‏ 
ا حلال. حتى تضعف الشبية با حتلاط: الال عام . 
قال طاووس : لاأشهد عندهم وإن تحققت لأنى أخاف تعديہم على من 
شهدت عليه . 


u‏ > إنغا فسدت الرعية بفساد الملوك › وفساد الملوك بفساد. 

. فلولا القضاة السوء والعلماء السوءء لقل فساد ملوك حوفاً من 
. ولذلك قال ر“ « لازال هَذِو الام خت يد الله و كنف مالم 
تَمالىءِ قاو ها أمَرَايّمًا وإغا ذكر القراء لنم كاتوا هم العلماء » وإنغا كان 


(۱) ايو عمرو الداق ف کتاب > فتن روأية e‏ و 
فا کا ويداهن حيار ها a‏ کک 
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علمهم بالقران ومعانيه المفهومة بالسنة . وما وراء ذلك من المعلوم فهى 
محدثة بعدهم . وقد قال سفيان : لا تخالط السلطان ولامن غخالطه . 
وقال : صاحب القلم › و صاحب الدواة »> وصاحب القرطاس › 
a as o E‏ . وقد صدق » فان رسول الله 
ي“ لعن فى الخمر عشرة » حتى العاصر والمحعتصر وقال ابن مسعود 
رضی الله عه : اکل الربا ومو کله وشاهداه وکاتبه ملعونون على لسان 
ج ی و وکذا رواه جابر وعمر عن رسول الله وت . وقال 
کک و 
الله من مناولة اللخليفة فى زمانه دواة بين يديه » وقال حتى أعلم ماتكتب 
بها . فكل من حواليهم من خدمهم وأتباعهم ظلمة مثلهم > يجب 
بغضهم ف الله جميعا . رو عن عڻان بن زائدة » ته سأله رجل من 
الجتد » وقال أين الطريق ES O‏ 
متوجهاً إلى ظلم فيكون هو بإرشاده إلى الطريق معيتاً . وهذه البالغة لم 
تتقل عن السلف مع الفساق » من الخجار والماكة والحجامين وأهل 


SSO EP Cg A 

(۲( مسلم ‏ واصحاب الستن الفط اسای دول قوله 
و صححە ا ا وشاهدیه . 

(۳) مسلم من حدیثه وما حدیٹث عمر فاشار إليه الترمذى بقوله وف 
الباب ولاين ماجه من حديثه أن اخر ماأتزلت اية الريا أن رسول الله عه مات 
ولم يقسرها فدعوا الربا والريبة وهو رواية ابن المسيب عنه وال جمهور على أنه ليم 
a EE‏ 


الحمامات والصاغة والصباغين وأرياب الحرف » مع غلبة الكذب 
والفسق عليهم » بل مع الكفار من أهل الذمة . وإتما هذا ق الظلمة 
خحاصة الاكلين لاموال اليتامى والمساكين » والواظبين على إيذاء 
الملسلمين » الذين تعاونوا على طمس رسوم الشريعة وشعائرها » وهذا 
لان المعصية تنقسم إلى لازمة ومتعدية . والفسق لازم لايتعدى وكذا 
الكفر . وهو جناية على حق الله تعالى » وحسابه على الله وأما معصية 

الولاة بالظلم وهو متعمد› فإغا يغلظ أمرهم لذلك . وبقدر عموم 
الظله ووم التعدى یزدادون عند الله مقتاً . ليجب أن یزداد منہم 
اجتايا » وهن معاملتہم احترازا » فقد قال ر“ , ل للشرطیّ دغ 
سَوطكَ وادخل. انار ۾ وقال ١‏ من شراط السَاعة رال 
مهه معھم ساط کاذناب ابقر 0 


فهذا حكمهم . ومن عرف بذلك منہم فقذ عرف . ومن م يعرف 
فعلامته القباء وطول الشوارب › وسائر الميئات المشهورة . فمن رؤى 
على تلك الميعة تعين اجتنابه . ولايكون ذلك من سوء الظن › لأنه الذى 
جنى على نفسه إذ تزيا بزييم . ومساواة الأرى تدل على مساواة القلب . 
ولا يتجائن إلا جنون » ولا يتشبه بالفساق إلا فاسق نعم الفاسق قد 
ياتيس فيتشبه بأهل الصلاح . فأما الصاح فليس له أن يتشبه بأهل 
الفساد » لأن ذلك تکثیر لسوادهم . وإنما نزل قوله تعافى إن الذينَ 


(۱) بو يعلل من حديث انس بسند ضعيف . 

(۲) امد والما م وقال صحيح الإسناد من حديث هى أمامة يكون فى اخحر 
الزمان رجال معھم سیاط کانہا اُذناب البقر وف رواية له صنفان من أهل النار م 
ارا قوم معهم سياط کأذناب البقر - الحديث . 


س مل س 
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توفاهُم المَلائِكة ظالمى اتفسيهم 4“ فى قوم من المسلمين كانوا‎ 
يكثرون جماعة المشر كين بالخالطة . وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى‎ 
يوشع .بن نون نى مهلك من قومك أربعين ألفا من حيارهم وستين ألفاً‎ 
من شرارهم » فقال ما بال الاخيار قال إنهم لا يغضبون لغضبى » فكانوا‎ 
يوا کلونہم ویشاربونېم . وبهذا يتبين أن بخض الظلمة والخضب لله علهم‎ 
واجيب وروی ابن مسعود عن النبی ع آن الله لعن عُلَمَاءَ نى‎ 

إسرّائيل اذ تحالطوا الظالجين فى ماشه ٭.: 

مسألة ٠‏ 
والسقايات » ينبغى أن يحتاط فيا وينظر . 

أما القنطرة فيجوز العبور عليما للحاجة » والورع الاحتراز 
ماأمكن » وإن وجد عنه معدلا تاكد الورع . وإنغا جوزنا العبور » وإن 
وجد معدلا » لأنه إذا لم يعرف لتلك الاعیان مالکا » کان حکمها أن 
ترصد للخيرات . وهذا خير . فأما إذا عرف أن الأجر والحجر قد نقل 
من دار معلومة »› أو مقبرة آو, مسجد معين » فهذا لا يحل العبور عليه 


. ٩۷ : النساء‎ )٩( 

(۲) ابو داود والترمذی وابن ماجه قال رسول. الله عي لا وقعت بنو 
إسرائيل ف المعاصى متهم علماؤهم فلم يتوا فجالسوهم فى جالسهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنہم على لسان داود وعيسی 
بن مرم لفظ الترمذى وقال حسن غريب , 
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أصلا » إلا لضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغير . ثم جب عليه 
الاستحلال من الاك الذى يعر فه ۰ 


وأما المسجد » فإن بنى فى أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من 
مسجد احر » أو ملك معين فلاججوز دخوله أصلا » ولاللجمعة . بل 
لو وقف الإمام فيه فليصل e E EEA‏ 
الصلاة فى الأرض اللغخصو بة تسقط الفر ن » وتنعقد فی حر ى الاقتداءِ 
فلذلك جوزنا للمقتدى الاقتداء يمن ا ا 
عصى صاحبه بالوقوف فى الغصب . وإن كان من مال لاأيعرف مالكه › 
فالور ع العدول إلى مسجد اخر إن وجد . فإن ل خجد غيره › فلا يترك 
الجمعة والجماعة به » لأنه تمل أن يكون من الملك الذى بناه ولو على 
بعد . وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالمح المسلمين . ومهما كان ف 
المسجد الک كير بنا لسلطان ظالم > فلا عذر لمن يصلى فيه مع اتساع 
مسجد » أعنى ف الورع . قیل لأحمد ب. GEE‏ 
الخرو ج إلى الصلاة فى جماعة ونحن بالعسكر ؟ فقال حجتى أن اخسن 
وإبراهم التيمى خافا أن يفتنہما الحجاج » وأنا حاف أن ا أن أفتن أيضاً . 
و أما الخلوق والتجصيص فلا ينع مر ن الدخحول » » لأنه غير منتفع به 
ف الصلاة » وإنما هو زينة . والأول أنه لا ينظر إليه . 
وأا البوارى التى فرشوها » فإن كان ها مالك معين فيحرم 
الجلوس عاليما » وإلا فبعد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز افتراشها › 
ولكن الورع العدول عنها » فإنها محل شبهة . 
وأما السيقاية فحكمها ماذ کرناه » ولیس مم ن الورع الوضوء 


~۲ ¬ 


والشرب منها » والدخحول إلا › إلا إذا كان خخاف فوات الصلاة 
فيتوضاً . وكذا مصانع طريق مك 

وأما الرباطات والمدارس » فإن كانت رقبة الارض متضوةة ا 
الاجر منقولا من موضع معين يكن الرد إلى مستحقه ؛ فلا رخحصة 
للدخحول فيه . وإن التبس امالك » فقد أرصد لجهة م من الخير » والورع 

ولكن لايلزم الفسق بدخوله ) 

وهذه الأبنية إن أرصدت من ن حدم | السلاطين فالأمر فيا أشد إذ ليس هم 
صرف الأموال الضائعة إل المصالم » ولأن الحرام غلب على أمواهم » إذ 
ليس ممم أخحذ مال المصالح وإغا جوز ذلك للولاة وأرباب الأمر . 

مسألة : 

الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعاً لم يجز أن يتخطى فيه البتة . 
وإن لم يكن له مالك معين جاز » والورع العدول إن أمكن . فإن كان 
الشار ع مباحا » وفوقه ساباط » جاز العبور و جاز الجلوس تحت الساباط 
على وجه لايحتاج فيه إل السقف » كا يقف ف الشار ع لشخل فإذا انتفع 
بالسقف فى دفع حر الشمس أو المطر أو غيره فهو حرام . لأن السقف 
لا یراد إلا لذلك . وهكذا حكم من يدخل مسجدا أو أرضاً مباحة 
سقف أو خوط بخصب » فإنه مجرد التخطى لا يكون منتفعاً بالحيطان 
والسقف » إلا إذا كان له فائدة ف المحيطان والسقف لر أو برد أو تستر 
عن بصر أو غيره » فذلك حرام . لأنه انتفاع بالحرام . إذ لم يحرم 
الجلوس على الغخصب لا فيه من المماسة » بل للانتفاع . والارض تراد 
للاستقرار عليها » والسقف للاستظلال به › فلا فرق بینہما . 
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فى مسائل متفرقة يكار مسيس الحاجة إليا 
وقد سئل عنہا فى الفتاوى 

مسألة : 

سعل عن خادم الصوفية بخرج إلى السوق » وججمع طعاماً ء أو نقداً 
ويشترى به طعاماً فمن الذى يحل له أن يأكل منه ؟ وهل يختص بالصوفية 
آم لا ؟ 

فقلت : أما الصوفية فلا شبهة فى حقهم إذا أكلوه . وأما غيرهم 
فيحل مم إذا أكلوه برضا النادم » ولكنه لا يخلو عن شبهة . أما الحل 
فلأن ما يعطى خادم الصوفية إنما يعطى بسبب الصوفية » ولكن هو 
المعطى لا الصوفية . فهو كالرجل المعيل يعطى بسبب عياله لأنه. متكفل 
بهم . ومايأخحذه يقع ملكا له لا للعيال . وله أن يطعم غير العيال » إذ 
يبعد أن يقال لم يخر ج عن ملك المعطى » ولا يتسلط الخادم على الشراء به 
والتصرف فيه » لأن ذلك مصير إلى أن المعاطاة لا تكفى » وهو 
ضعيف . ثم لا صائر إليه ف الصدقات والمدايا ويبعد أن يقال زال الملك 
إلى الصوفية الحاضرين الذين هم وقت سؤاله ف الخانقاه . إذ لا حلاف 
أن له أن يطعم مئه من يقدم بعدهم . ولو ماتوا كلهم أو واحد منہم › 
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لابجب صرف نصيبه إلى وارثه . ولا يكن أن يقال إنه وقع لجهة 
التصوف ولا يتعين له مستحق . لأن إزالة الملك إلى الجهة لا توجب 
تسليط الآحاد على التصرف . فإن الداحلين فيه لا ينحصرون بل يدخحل 
فيه من يولد إلى يوم القيامة . وإنما يتصرف فيه الولاة . والخادم لا جوز 
له أن ينحصب نائباً عن الجهة . فلا وجه إلا أن يقال هو ملكه . وإنما 
يطعم الصوفية بوفاء شرط التصوف والمروءة . فإن منعهم عنه » منعوه 
عن أن يظهر نفسه ف معرض التكفل بهم حتى ينقطع رفقه ا ينقطع 
عمن مات عياله . 

مسألة : 

سغل عن مال أوصى به للصوفية » فمن الذى جوز أن يصرف 
إليه ؟ 

فقلت : التصوف أمر باطن لا يطلع عليه » ولا كن ضبط .الحكم 
جحقيقته » بل بأمور ظاهرة يعول علما أهل العرف ف اطلاق اسم 
الصوف . والضابط الكل » أن كل من هو بصفة إذا نزل فى خححانقاه 
الصوفية لم یکن نزوله فیہا واختلاطه بہم منکراً عندھم › فهو داحل ف 
غمارهم . والتفصيل أن يلاحظ فيه مس صفات » الصلاح » والفقر » 
وزى الصوفية وألا يكون مشتغلاً بحرفة » وأن يكون خالطاً مم بطريق 
المساكنة فى الخانقاه . ثم بعض هذه الصفات مما يوجب زواها زوال 
الاسم » وبعضها ينجير بالبعض . فالفسق ينع هذا الاستحقاق › لان 
الصوف بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصة . 
فالذی یظهر فسقه » وإن کان على زيهم » لا يستحق ماأوصې به 
للصوفية . ولسنا نعتير فيه الصغائر . 
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وأما الحرفة والاشتغال بالكسب ينع هذا الاستحقاق » فالدهقان »› 
والعامل » والتاجر والصانع فى حانوته أو داره » والأجير الذى يخدم 
بأجرة » کل هؤلاء .لا يستحقون ما أوصى په الصوفية . ولا ينجبر هذا 
بالزى والخالطة . فأما الوارقة والياطة وما يقرب منهماء مما يليق 
بالصوفية تعاطا » فإاذا تعاطاها لا فى حانوت » ولا على جهة اكتساب 
وحرفة » فذلك لا ينع الاستحقاق » وكان ذلك ينجير بمساكنته إياهم 
مع بقية الصفات . 


وأما القدرة على 'الخحرف من غير مباشرة : لا تمنع . 

وأما الوعظ والتدريس : فلا يناف اسم التصوف » إذا وجدت بقية 
الخصال من الزى والمساكنة والفقر . إذ لا يتناقض أن يقال صوف 
مقرىء » وصوف واعظ » وصوفق عام او مدرس . ویتناقض ان يقال 
صوف دهقان » و صوف تا جر » ۾ صوف عامل . 

وأما الفقر : فإن زال بغنى مفرط ينسب الرجل إلى الثروة 
الظاهرة » فللا جوز معه أحذ وصية الصوفية . وإن كان له مال ولا يفى 
دخحله بخرجه » لم يبطل حقه . وکذا إذا کان له مال قاصر عن و جوب 
ال زكاة » وإن لم يكن له Tass‏ و هذه أمور لا دليل هما إلا العادات . 


وأما الخالطة همم ومساكتتمم : فلها أثر . ولكن من لا خخالطهم وهو 
ف داره »أو فی مسجد على زيم » ومتخلتق باخلاقهم » فهو شريك ف 
سهمهم . وكأن ترك الخالطة خجبرها ملازمة الزى . فإن لم يكن على 
زمهم » وو جد فيه بقية الصفات »› فلا يستحق إلا إذا کان مساکناً هم 
ف الرباط » فينسحب عليه حكمهم بالتبعية . فالخالطة والزى ينوب كل 
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واحد منہما عن الاخحر . والفقيه الذى ليس على زيمم هذا حكمه » فإن 
کان خارجاً ل يعد صوفياً »> وإن کان ساكناً معهم » ووجدت بقية 
الصفات » لم ييعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكمهم . 

وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم : فلا يشترط ذلك ف 
الاستحقاق وعدمه لا يضره مع وجود الشرائط المذكورة . وأما المتاهل 
المتردد بين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن ججملتمم . 

مسالة : 


ما وقف على رباط الصوفية وسكانه » فالأمر فيه أوسع ما أوصى 
هم به به لأن معنى الوقف الصرف إلى مصالحهم » فلغير الصوف أن يأكل 
معهم برضاهم على مائدتهم مرة أو مرتين فان مر الأطعمة ر 
التساح » حتى جاز الانفراد بها ف الغنائم المشتركة . وللقوال أن يأ كل 
معهم ف دعوتيم من ذلك الوقف » وكأن ذلك من مصالح معايشهم . 
وماأوصى به للصوفية لا جوز أن يصرف إلى قوال الصوفية › بخلاف 
الوقف . و كذلك من أحضروه من العمال.والتجار والقضاة والفقهاء › 
من هم غرض فى استالة قلوبهم » حل همم الأكل برضاهم . فإن الواقف 
لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية » فينزل على العرف 
ولكن ليس هذا على الدوام . فلا يجوز لمن ليس صوفياً أن يسكن معهم 
على الدوام ويأكل وإن رضوا, به . إذ ليس همم تغيير شرط الواقف 
مشار که غير جنسهم . 

وأما الفقيه : إذا كان على زيہم وأحلاقهم » فله التزول علييم . 
و کونه فقیماً لا يناف كونه صؤفياً . والجهل ليس بشرط ف التصوف عند 
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من يعرف التصوف . ولا يلتفت إلى خرافات بعض 4#لحمقى بقوهم إن 
العلم حجاب » فإن الجهل هو الحجاب . وقد ذكرنا تأويل هذه الكلمة 
ف كتاب العلم و الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود »› وذكرنا 
احمود والمذموم وشرحهما . 

وأما الفقيه إذا م يكن على زيم وأخلاقهم » فلهم منعه من النزول 
عليہم . فإن رضوا بنزوله » فيحل له الأكل معهم بطريق التبعية . فكأن 
عدم الزى تببره المساكنة » ولكن برضا أهل الزى . وهذه امور تشهد 
ها العادات » وفيا أمور متقابلة لا جخفى أطرافها ف النفى والإثبات › 
ومتشابه أوساطها » فمن احترز فى مواضع الاشتباه » فقد استبراً لدینه کا 
نہنا عليه فى أبواب الشبہات . 

مسألة : 

سل عن الفرق بين الرشوة والمدية » مع أن كل واحد منهما يصدر 

عن الرضا » ولا يخلو عن غرض »وقد حرمت إحداهما دون الأخرى . 


فقلت : باذل الال لا يبذله قط إلا لغرض . ولكن الغرض إما اجل 
كالثواب » وإما عاجل . والعاجل إما مال » وإما فعل وإعانة على مقصود 
معرن » وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب عبته » وإما للمحبة ف عينما » 
وإما للتوصل بالحبة إلى غرض وراءها . فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة : 

الأول : ما غرضه الثواب فى الأخرة . وذلك إما أن يكون لكون 
الصروف إليه. محتاجاً او عالماً » أو منتسباً نسب دينى »› أو صالماً فى 
نفسه متدیناً . فما علم الآخذ أنه يعطاه لحاجته لاحن له أخذه إن لم يكن 
متاجاً . وما علم أنه يُعطاه لشرف نسبه» لا يحل له إن علم 
انه كاذب فى دعوى النسب وما یعطی لعلمه» فلا محل له ان باخاة 
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إلا أن يكون ف العلم کا يعتقده المعطى .. فإن کان خيل إليه الا ف 
العلم » حتى بعثه بذلك على التقرب » ولم یکن كاملا » لم جحل له . 
وما یعطی لدینه وصلاحه » لا يحل له أن ياخذه إن كان فاسقا فى الباطن 
فسقاً لو علمه المعطى ما أعطاه . وقلما يكون الصاح بحيث لو انكشف 
باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه . وإنما ستر الله الجميل » هو الذى يحب 
الخلق إلى الخلق . وكان المتورعون يو كلون فى الشراء من لا يعرف. أنه 
وكيلهم » حتى لا يتساحوا ف المبيع » خيفة من أن يكون ذلك اكلا 
بالدين فإن ذلك خطر » والتقئ خحفى » لا كالعلم واللسب والفقر › 
فينبغى أن يجتدب الأخحذ بالدين ما أمكن . 

القسم الثافى : ما يقصد به فى العاجل غرض معين » كالفقرر يہهدى 
إلى الغنى طمعاً فى خلعته » فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها . 
وإناتحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه » وعند وجود شروط العقود . 

الغالث : أن يكون المراد إعانة بفعل معين » كالحتاج إلى السلطان 
يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده . فهذه هدية 
بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال . فلينظر فى ذلك العمل الذى هو 
الثواب » فإن کان حرام كالسعى ف تنجيز إدرار حرام » أو ظلم إنسان 
أو غيره » حرم الأحذ . وإن کان واجبا كدفع ظلم متعين عل کل من 
يقدر عليه » أو شهادة متعينة » فيحرم عليه ماياخذه . وهى الرشوة 
التی لا يشاك ف تحریھا . وإن کان مباحاً لا واجباً ولا حراماً »› و کان 
فيه تعب » بحيث لو عرف لجاز الاستعجار عليه » فما يأخذه حلال مهما 
وف بالغرض . وهو جار مجرى الجعالة » كقوله أوصل هذه القصة إلى 
يد فلان ء أو يد السلطان » ولك دينار ء وكان بحيث محتاج إلى تعب 
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وعمل متقوم » أو قال اقترح على فلان أن یعیننى فى غرض كذا » أو 
ينعم على بكذا » وافتقر فى تدجيز غرضه إلى كلام طويل » فذلك 
جعل » کا ياحذه الو كيل بالخصومة بين يدى القاضى » فليس جرام إذا 
کان لا یسعی فی حرام وإن كان مقصوده يمحصل بكلمة لا تعب فما »› 
ولكن تلك الكلمة من ذى ال جاه » أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد › 
كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان » أو كوضعه قصة بين يدى 
السلطان فقط » فهذا حرام » لأنه عوض من الجاه » ولم ية يثبت فى الشر ع 
جواز ذلك بل ت کے مال صل ای عد ع سان ن هد الد 
وإذا کان لا جوز العوض عن اسقاط الشفعة » والرد بالعيب » ودخحول 
الأغصان ف هواء الملك » وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة › 
فكيف يوّحذ عن الجاه ؟ ويقرب من هذا أحذ الطبيب العوض على 
كلمة واحدة » ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفقه » كواحد ينفرد بالعلم 
بنبت يقلع البواسير أو غيره » فلا يذكره إلا بعوض » فإن عمله بالتلفظ 
به غير متقوم » كحبة من مسم » فلا يجوز أخذ العوض عليه » ولا على 
علمه » إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره › وإنغا بمحصل لغیره مثل علمه ویبقی 
هو عالاً به . ودون هذا الحاذق فى الصناعة كالصيقل مثلا » الذى يزيل 
اعوجاج السيف أو المراة بدقة واحدة » لحسن معرفته بموضع الخلل » 
ولحذقه بإاصابته » فقد يزيد .بدقة واحدة مال كثير فى قيمة السيف 
والمراة » فهذا لا أرى بأسا بأحذ الأجرة عليه » لأن مثل هذه الصناعات 
يتعب الرجل ف تعلمها ليكتسب با » ويخفف عن نفسه كثرة العمل . 
الرابع : ما يقصد به المحبة وجابما من قبل المهدى إليه > لا لغرض 
معين › ولكن طلبا للاستغناس › وتأکیدا للصحبة » وتوددا إلى 
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القلوب . فذلك مقصود للعقلاء » ومندوب إليه ف الشر ع . قال 
ية : ١‏ تَهَادَوْا تَحابوا » وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان ف الغالب 
أيضاً حبة غيره لعين الحبة » بل لفائدة فى عبته . ولكن إذا لم تتعين تلك 
الفائدة ولم يتمثل ف نفسه غرض معين يبعثه فى الحال أو الال » سمى 
ذلك هدية وحل أخذها. 

الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصیل عبته » لا حبته 
ولا للأنس به من حیث إنه انس فقط » بل لیتوصل جباهه إلى غراض له 
بنحصر جنسها وإن لم یننحصر عینہا و کان لولاا جاهه وحشمته لکان 
لا يهدى إليه . فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب » فالأمر فيه أخحف › 
وأخحذه مكروه » فإن فيه مشابہة الرشوة » ولكنها هدية فى ظاهرها . فإن 
كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل › أو ولاية صدقة أو جباية 
مال أو غيره من الأعمال السلطانية » حتى ولاية الأوقاف مثلا » وكان 
لولا تلك الولاية لكان لا يہدى إليه . فهذه رشوة عرضت فى معرض 
الهدية : إذ القصد ا فى الحال طلب التقرب واكتساب الحبة » ولكن 
لأمر ينحصر ف جنسه » إذ ما يمكن التوصل إليه بالولايات لا يخفى واية 
أنه لأ ييغى الحبة أنه لو ولى فى الحال غيره أسلم الال إلى ذلك الغير » 
فهذا ما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة » واختلفوا فى كونه حراماً » 
والمعنى فيه متعارضاً » فإنه دائر بين الهدية المحضة › وبين الرشوة المبذولة 


. البہقى من حديث اى هريرة وضعفه ابن عدی‎ )١( 
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ف مقابلة جاه حض ف غرض معين . وإذا تعارضت المشابهة القياسية » 
وعضدت الأخبار والآثار أحدهما » تعين الميل إليه . وقد دلت الأخبار 
عل تشدید الامر فف ذلك . 


قال ا  :‏ يات علي الاس رمان يحل فيه السحْتُ 
بالهدِية والقتل بالمو عة ة يتل البَرىءُ لْوعَظ به العامة » . 

وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن السحت » فقال يقضى الرجل 
الحاجة » فتهدى له المدية ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لا تعب فيا ء 
أو قيرع بها لا على قصد أجرة » فلا يجوز أن يأحذ بعده شيعا فى معرض 
العوض . 

شفع مسروق شفاعة » فأهدى إليه المشفو ع له جارية » فغضب 
وردها » وقال لو علمت ما ف قلبك لا تکلمت ف حاجتك ولا انكلم 
فیما بقی منہا . 

وسثل طاووس عن هدايا السلطان فقا سحت . وأخحذ عمر رضى ‏ 
الله عنه ربح مال القراض الذى أحذه ونداهِ من بيت الال » وقال إنغا 
أعطيتا لمكانكما منى » إذ علم أنما أعطيا لأجل جاه الولاية . وأهدت 
امرأة اى عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم حلوقاً » فکافاًتبا 
ججوهر » فاخذه عمر رضى الله عنه فباعه » وأعطاها تمن خلوقها » ورد 
باقية إلى بيت مال المسلمين . وقال جابر وأبو هريرة رضى الله عنهما . 


بالموعظة يقتل البرىء ليوعظ به العامة : لم أقف له على أصل . 


VI = 


هدايا الملوك غلول . ولا رد عمر بن عبد العزيز المدية » قيل له كان 
رسول الله عي“ يقبل المدية ! فقال كان ذلك له هدية » وهو لنا 
رشوة . أى كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايته » ونحن إنما تعطى للولاية . 

وأعظم من ذلك کله » ما روی ابو مید الساعدی » أن رسول الله 
ر بعث والياً على صدقات الأزد » فلما جاء إلى رسول الله مسك 
a E FRE ab wS‏ : هال 
جلت فى بيت بيك وتيب امك حي ايك هَييك إن كنت 
صتادقا » م قال « الى امنتعمل الرجل هنكم ي فيقول هَذًّا ا كم ودا ِى 
عة الا جل ی بیت امو یکی له وای تفسیی بده لا باذ من 
خد شيا بعَيْر حقو إلا ئى الله يحمله فلا ياين أحذكم يوم الْقَيامَة 
يمير لَه راء أو بقَرةٍ لها وار اؤ شاو تير » ٹم رفع يديه حتی رأیت 
باض (بطيه ۽ غم قال « الهم هَل بلقت » . 

وإذا ثبتت هذه التشدیدات » فالقاضی والوال ينبغى أن يقدر نفسه 
EE E a SG‏ 
ان يأخذه ف ولایته . ومایعلم آنه نما یعطاه لولایته » فحرام أخذه : 
وماأشکل عليه فی هدایا اأصدقائه › نېم هل کانوا یعطونه لو کان 
معزولاً فهو شبهة فليجتنبه . 


تم كتاب الجلال والحرام بحمد الله ومنّه وحسن توفيقه › واه أعلم 


(1) البخارى من حديث عائشة . 
(۲) الحدیث متفق عليه . 


Sz 


الال والحرام 

الموضوع الصفحة 
ممدمة الولف ( رحه الله ) Tl a Saa êr SA AT êê a êa a‏ 
الباب الأرل TV TO DE E ES oa‏ 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام e O OO OED‏ 
أصناف الحلال و مداخله a‏ 
در جات الال واللحرام Eh OO‏ 
أمغلة الدرجات الأربع ف الورع وشواهدها E‏ 
الباب الثافى EEA O Ro LSa‏ 
فف مراتب الشبہات ومٹاراتها وعييزها عن الحلال والحرام N dc‏ 
ا مخار الأول » الشك ف السبب الحلل والحرم O‏ 
الثار الثانى » للشبهة ›» شك منشوه الاحتلاط TA SSUES‏ 
المخار الثالث للشبة › أن يتصل بالسبب الحلل معصية O‏ 
المغار الرابع » الاحتلاف ف الأدلة O‏ 
الباب الغالٹ VS TY Mula CASES LAELIA LORE‏ 
فى الببحث والسؤال والمجوم والاهمال ومظانا 1 
المخار الأول » أحوال المالك 


المخار الثافى O‏ 
ما يستند الشك فيه إلى سبب ف الال لاف حال المالك RE ms‏ 


YE 


الباب الرابح IR TE O‏ 
فى كيفية حرو ج التائب عن المظالم المالية VY ELSES‏ 
النظر الأول » ف كيفية المييز والإحراج E a‏ 
النظر الغا » فى المصرف ON OUEST akan‏ 
الباب الخامس E N E‏ 
فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما جحل منها وما حرم IN ais‏ 
النظر الأول » ف جهات الدخل للسلطان O‏ 
النظر الثاني » فى قدر المأحوذ وصفة الألحذ ا 


الباب السادس : 

فيما حل من عخالطة السلاطين الظلمة ويحرم وحكم غشيان مجالسهم 
والدحول علمم والإ كرام هم UTE Scie‏ 
الباب السابع : 

فى مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها وقد سعل عنها 


O E e a فى الفتاو ى‎ 


فهر س 


الاما لافي لامك الفَمِةٌ 


إقراً فيه : 
@ بشرى المؤمن ووعيد الكافر عند نزول ملك الموت 
© هل تعاد الروح فى ال لجسد مرة ثانية لسوال القبر OS ARO‏ 
ص مل الکافر يعذب فى القبر 
@ ماهى الأسباب الموجية لعذاب القير O‏ 
ص ماهى الأسباب المنجية من عذاب القبر E a‏ 
ص النياحة على الميت هل تزيد من عذاب القبر 
© كيفية الاستعاذة من عذاب القبر 
@ کیف يبت الله المؤمن ف قبره 

| ص الدعاء للمؤمن بالتثبيت بعد الفراغ من الفن 


To: www.al-mostafa. com 


